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[د .وليد حممد عباس]

دور مجلس الدولة الفرنس ي في تقرير مسؤولية
الدولة دون خطأ عن قوانينها
*

د .وليد محمد عباس

*

ملخص البحث
تعد عملية سن الترشيعات من أهم األعامل املنوطة قانون ًا باملرشع نظر ًا لتأثريها املبارش
عىل مصالح املواطنني ،ومساسها بكافة مناحي احلياة يف الدولة ،وقد يتصور أن يصدر
املرشع قانون ًا يلحق األرضار بفرد معني أو أفراد حمددين يف املجتمع ،فهل جيوز هلؤالء
اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن األرضار التي أصابتهم من جراء عمل املرشع ؟
يف الواقع إن املرشع عندما يضع القواعد القانونية التي تؤدي إىل تنظيم املجتمع يامرس
عم ً
ال سيادي ًا ،وبالتايل فمن غري املقبول مساءلته ،كام أن تعرض القضاء لعمل املرشع
اعتداء عىل السلطة الترشيعية وانتهاك ًا ملبدأ
واحلكم للمرضور بالتعويض عن عمله يشكل
ً
الفصل بني السلطات الذي يعد إحدى الدعائم األساسية التي يقوم عليها القانون العام،
لذلك اجته جملس الدولة الفرنيس إىل وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز مساءلة الدولة
عن ترشيعاهتا.
إال أنه ونتيجة للتطورات اخلاصة بشأن املسؤولية اإلدارية للدولة بشكل عام ،ووجود
حاالت جديرة بالرعاية حتتم التخفيف من قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن ترشيعاهتا ،بدأ
جملس الدولة الفرنيس يف الزحف برقابته عىل القوانني التي تلحق أرضار ًا بفئة معينة من
األشخاص ،مستند ًا يف ذلك إىل أحكام املسؤولية دون خطأ السيام اإلخالل بمبدأ املساواة
أمام األعباء العامة.
 أجيز للنشر بتاريخ .2014/12/15
 أستاذ القانون العام املساعد – كلية القانون واالقتصاد – جامعة الجزيرة -دبي.
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ويف ضوء ما تقدم تم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني ،خيصص األول منهام الجتاهات
جملس الدولة الفرنيس بشأن تقرير مسؤولية الدولة عن ترشيعاهتا ،ويكرس الثاين لعرض
األساس القانوين ملسؤولية الدولة دون خطأ عن ترشيعاهتا.

املقدمة
متارس الدولة وظائفها من خالل ثالث سلطات يصدر عنها ثالثة أنواع من
الترصفات أو األعامل وهي :أعامل إدارية ،وأعامل ترشيعية ،وأعامل قضائية ،والقاعدة
العامة التي سادت قدي ًام كانت مفادها عدم جواز مساءلة الدولة –مطلق ًا – عن تلك
األعامل انطالق ًا من فكرة أن الدولة صاحبة السلطة والسيادة ال يمكن مساءلتها عن
أفعاهلا .بيد أنه طرأت عىل تلك القاعدة بعض التطورات متثلت يف تقرير مسؤولية الدولة
عن كافة أعامهلا اإلدارية عدا ما تعلق منها بأعامل سيادية ،يف حني ظل النوعان الثاين
والثالث من أعامهلا – كقاعدة عامة – بمنأى عن اخلضوع لقواعد املسؤولية.
وملا كانت عملية سن القوانني تعد من أهم األعامل التي تصدر عن السلطة الترشيعية
لتأثريها املبارش عىل مصالح املواطنني من ناحية ،وملساسها بكافة مناحي احلياة يف الدولة
من ناحية أخرى ،فكان طبيعي ًا أن تتنامى تلك املسألة وتصبح أكثر تعقد ًا ،ويعزى ذلك
إىل أن املرشع عندما يضع القواعد القانونية التي تؤدي إىل تنظيم املجتمع تكون له
الكلمة العليا ويامرس عم ً
ال سيادي ًا ،ومن غري املقبول مساءلة صاحب السيادة عن عمله،
وذلك ألن السيادة تتناىف مع املسؤولية .كام أنه وفق ًا ملبدأ الفصل بني السلطات ،ال يمكن
للقضاء التعرض ألعامل املرشع وأن حيكم – عىل إثر ذلك – بالتعويض عن األرضار
التي حتدثها القوانني ،فذلك يشكل اعتدا ًء عىل السلطة الترشيعية وانتهاك ًا ملبدأ الفصل
بني السلطات الذي يعد إحدى الدعائم األساسية التي يقوم عليها القانون العام.
ويضاف إىل ذلك أنه ال يمكن املطالبة بالتعويض إال إذا كان هناك خطأ وقع من
جانب حمدث الرضر ،واخلطأ ال يمكن أن ينسب إىل املرشع عندما يضع قانون ًا يف إطار
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مصلحة عامة يتسبب يف إحلاق رضر ببعض األفراد عىل اعتبار أن املرشع – وحده – هو
الذي حيدد ما يعترب خطأ أو صواب ًا ،وبالتايل من غري املتصور عق ً
ال تقرير مسؤوليته عىل
أساس اخلطأ ،فالقاعدة هي أن املرشع ال خيطئ أبد ًا ،فهو منزه عن اخلطأ .كام أن القانون
الذي يعد نطاق تطبيقه عام ًا بالرضورة ال يمكن أن حيدث أرضار ًا بفرد معني أو أفراد
حمددين حتى يوصف الرضر بأنه خاص وتتحقق بذلك رشوط املسؤولية دون خطأ،
فالرضر الذي قد حيدثه القانون يتسم – دائ ًام – بالعمومية عىل اعتبار أن القانون يتضمن
قواعد عامة جمردة ختاطب الكافة.
ورغم وجاهة االعتبارات السابقة إال أن هناك حاالت جديرة بالرعاية حتتم
التخفيف من قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن ترشيعاهتا ،وأخص تلك احلاالت:
إصابة شخص أو عدة أشخاص بأرضار نتيجة صدور قانون حيرم أو يمنع أو حيتكر
نشاط أو صناعة أو جتارة تعد املصدر الرئييس لرزقهم ،وتزداد املخاطر مع تضاعف
وتنامي نشاطات الدولة بسبب تبني العديد من الدول مذهب التدخل ،وحتويلها من
دولة حارسة تقترص مهمتها عىل حفظ األمن داخلي ًا وخارجي ًا ،وفض املنازعات بني
املواطنني إىل دولة متدخلة يف شتى مناحي احلياة ،لذلك كان من العدالة تعويض هؤالء
األشخاص بقدر ما أصاهبم من أرضار.
وملا كان القضاء اإلداري يعد احلصن املنيع حلامية حقوق األفراد وحرياهتم من
االنتهاك ،واجلهة التي تتوىل ضامن احرتام القانون وعدم خمالفته ،فقد عمد إىل الزحف
برقابته عىل القوانني التي تلحق أرضار ًا بفئة معينة من األشخاص ،بعد أن ظل ردح ًا من
الزمن رافض ًا فكرة تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني .وبالتايل مل يعد عمل املرشع فوق
كل مساءلة بفضل الدور الذي لعبه جملس الدولة الفرنيس والذي أدى إىل وقوع أعامله
السيام األعامل الترشيعية املحضة اخلاصة بتقرير القوانني يف شباك دعاوى التعويض التي
خيتص بنظرها جملس الدولة إعامالً حلكم حمكمة التنازع الفرنسية الصادر بتاريخ  31من
مارس سنة  2008الذي جعل االختصاص بنظر دعاوى املسؤولية عن القوانني معقود ًا
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ملجلس الدولة وحده دون غريه .
()1

وقد عمل جملس الدولة عىل إخراج املسؤولية من أركاهنا التقليدية املعروفة وهي
اخلطأ والرضر والعالقة السببية انطالق ًا من اعتبارات العدالة ليقيمها عىل ركني الرضر
والعالقة السببية مستبعد ًا بذلك اخلطأ الذي قد ال يتوافر يف الكثري من األحيان رغم
وجود أرضار حلقت ببعض املواطنني .وبالتايل فإنه كام يمكن إقامة مسؤولية الدولة عن
نشاطها غري املرشوع استناد ًا إىل أحكام املسؤولية عىل أساس اخلطأ يمكن أيض ًا مساءلة
الدولة عن نشاطها املرشوع والذي تسبب يف إحداث أرضار بالبعض ،وهو ما يعرف
باملسؤولية دون خطأ .وتؤسس هذه املسؤولية إما عىل أساس املخاطر وإما عىل اإلخالل
بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،وقد وجد جملس الدولة الفرنيس ضالته يف مبدأ
املساواة أمام األعباء العامة لتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن القوانني.
ورغم قيام جملس الدولة الفرنيس بإحداث رشخ كبري يف رصح بناء عدم مسؤولية
الدولة عن القوانني متسلح ًا يف ذلك بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،بيد أنه – يف نفس
الوقت – تطلب لتقريرها توافر بعض الرشوط يصعب حتققها يف الواقع العميل ،مما جعل
تلك املسؤولية صعبة املنال ونادرة التطبيق يف كثري من األحيان ،وإن كان املجلس يعمل
عىل التخفيف من حدة تلك الرشوط مدفوع ًا بواجب احلرص عىل حقوق األفراد
وحرياهتم ،وملتزم ًا بسياسته القضائية املتمثلة يف تقرير املبدأ أوالً ،ثم العمل عىل تطويره
والتخفيف من قيوده.
ويف ضوء ما تقدم ،سوف نقسم هذه الدراسة إىل مبحثني خيصص األول منهام لبيان
اجتاهات جملس الدولة الفرنيس بشأن تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني ،ويكرس الثاين
لعرض األساس القانوين ملسؤولية الدولة دون خطأ عن ترشيعاهتا والرشوط التي تطلبها
جملس الدولة الفرنيس لتحقق تلك املسؤولية ،وذلك من خالل خطة البحث التالية:
( )1يراجع:
T.C., 31 mars 2008, société Boiron c/Direction générale des douanes et droits indirects, Rec., p.553.
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املبحث األول :اجتاهات جملس الدولة الفرنيس بشأن تقرير مسؤولية الدولة عن
قوانينها
املطلب األول :مرحلة رفض تقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها.
املطلب الثاين :مرحلة تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها.
املبحث الثاين :األساس القانوين ملسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها.
املطلب األول :مبدأ املساواة أمام االعباء العامة الركن األسايس ملسؤولية الدولة عن
قوانينها.
املطلب الثاين :رشوط مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها.
ويف ختام هذا التقديم ،فإننا نسأل اهلل العىل القدير التوفيق والسداد يف عرض خطة
البحث عىل نحو سائغ ومقبول.

املبحث األول
اتجاهات مجلس الدولة الفرنس ي
بشأن تقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها
مل يلق خضوع الدولة لقواعد املسؤولية اإلدارية عن القوانني الصادرة عنها قبوالً
لدى جملس الدولة الفرنيس يف بادئ األمر ،حيث اعتنق املجلس منذ النصف األول من
القرن التاسع عرش مبدأ عام ًا مفاده عدم جواز مساءلة الدولة عن قوانينها ،مستند ًا يف
تربير مسلكه هذا إىل العديد من احلجج والرباهني التي قيلت يف هذا الصدد.
وقد كان جملس الدولة الفرنيس ينظر إىل إرادة املرشع – يف تلك احلقبة الزمنية – عىل
أهنا الفيصل يف تقرير مبدأ التعويض من عدمه ،بحيث إذا قرر املرشع تعويض األفراد
عن األرضار التي قد يسببها القانون ،فال يملك املجلس إال تنفيذ إرادته ،ووضعها
موضع التطبيق ،أما إذا صمت املرشع عن تقرير مبدأ التعويض ،فكان املجلس يفرس هذا
الصمت عىل أنه رفض للتعويض.
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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واستمر املجلس عىل هذا النهج طوال ما يناهز قرن من الزمان ،وذلك حتى
الثالثينيات من القرن املايض حينام ختىل جملس الدولة الفرنيس هنائي ًا عن اجتاهه الرافض
لتقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها ،مفرس ًا صمت املرشع عىل أنه ليس بالرضورة رفض ًا
ملبدأ التعويض ،وواضع ًا بعض الرشوط يلزم توافرها لتحقق تلك املسؤولية.
وانطالق ًا مما تقدم ،سوف نتناول اجتاهات قضاء جملس الدولة الفرنيس بشأن تقرير
مسؤولية الدولة عن قوانينها عرب التصدي ملرحلتني أساسيتني ،وذلك من خالل املطلبني
التاليني:

املطلب األول
مرحلة رفض تقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها
استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس منذ سنة  1838عىل عدم جواز مساءلة الدولة
عن القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية ،واعترب تلك املسألة واحدة من املسائل
التقليدية يف القانون اإلداري مستند ًا يف ذلك إىل العديد من احلجج واألسانيد القانونية،
وذلك كام ييل:
أوالً :املوقف الرافض ملجلس الدولة الفرنيس:
باستقراء األحكام الصادرة عن جملس الدولة الفرنيس خالل القرن التاسع عرش
وحتى أوائل القرن العرشين تبني أنه وضع قاعدة عامة قوامها أنه ال يمكن مساءلة
الدولة  -مطلق ًا – عن األرضار التي قد حتدث بسبب ترشيعاهتا وإن كانت هناك بعض
االستثناءات وردت عىل تلك القاعدة .األمر الذي يستدعي عرض موقف جملس الدولة
الفرنيس يف الفرتة ما بني القرن التاسع عرش وحتى أوائل القرن العرشين ،ثم نتطرق بعد
ذلك إىل تلك االستثناءات.
 -1موقف جملس الدولة الفرنيس خالل القرن التاسع عرش:
يف النصف األول من القرن التاسع عرش وحتديد ًا يف عام  1838وضع جملس الدولة
الفرنيس مبدأ عام ًا مفاده أنه ال يمكن مساءلة الدولة  -مطلق ًا – عن القوانني إال إذا قرر
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املرشع ذلك رصاحة ،وكان ذلك بمناسبة حكمه الصادر يف قضية  Duchâtellierبتاريخ
 11من يناير عام  ، 1838وهو احلكم الذي يعترب حجر الزاوية ،pierre angulaire
واألساس الذي ُشيد عليه – فيام بعد – رصح عدم مسؤولية الدولة عن القوانني.
()2

وتتلخص واقعات النزاع يف أنه بتاريخ  12من فرباير سنة  1835أصدر املرشع
الفرنيس قانون ًا منع بمقتضاه صناعة وتسويق وبيع التبغ الصناعي هبدف احتكار إدارة
التبغ التابعة للدولة لتلك التجارة بام يضمن حتقيق أفضل عائدات مالية للخزينة العامة.
ومل تتضمن نصوص هذا القانون ما يشري أو يفيد بأن التبغ الصناعي الذي منع تداوله
مرض بالصحة العامة من ناحية ،كام مل يقرر أي تعويض ألصحاب الصناعات املترضرة
من جراء تطبيق هذا القانون من ناحية أخرى.
وملا كان هذا القانون قد سبب رضر ًا جسي ًام ألصحاب صناعة التبغ الصناعي ،فمن
ثم بادر السيد ديشاتيليه إىل إقامة دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن
األرضار التي حلقت به عىل اعتبار أنه أحد أصحاب تلك الصناعة ،إال أنه قيض بعدم
اختصاص القضاء العادي بنظر طلب التعويض عىل اعتبار أن تلك املسألة تدخل يف
االختصاص األصيل للقضاء اإلداري.
وكان عىل إثر صدور هذا احلكم أن جلأ السيد ديشاتيليه إىل وزير املالية طالب ًا تعويضه
ع ام حلقه من خسائر جراء تنفيذ هذا القانون ،إال أن وزير املالية وإن كان قد قرر
استحقاق املذكور تعويض ًا مالي ًا جرب ًا لألرضار التي حاقت به نتيجة مصادرة بعض
أوراق التبغ من مصنعه ،إال أنه رفض – باملقابل – فكرة تعويضه عن األرضار التي
أحدثها هذا القانون ،مقرر ًا أنه :ينطوي عىل التسليم بمبدأ التعويض عن القوانني التي
تصدرها السلطة الترشيعية هتديد جدي ألموال اخلزينة العامة ،وذلك ألن الدولة
ستكون مطالبة بالتعويض ملجرد إصداراها قانون ًا يعدل من التعريفة اجلمركية .
()3

( )2يراجع:
( )3يراجع:

C.E., 11 janvier 1838, Duchâtellier, Rec., p.7.
J.-L. Mestre, Cinquantième (50e) anniversaire des Grands arrêts de la jurisprudence
administrative: Les grands arrêts antérieurs à 1873, RFDA 2007, pp. 230 et s.
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وملا كان ما قرره وزير املالية مل يلق قبوالً لدى السيد ديشاتيليه ،فقد جلأ إىل جملس
الدولة لتعويضه عن األرضار التي أصابته بسبب هذا القانون الذي منع النشاط الذي
كان يقوم به ،مستند ًا يف ذلك إىل أن الدولة حققت أرباح ًا مالية ضخمة بلغت املاليني
من الفرنكات جراء تطبيق هذا القانون واحتكارها لتلك التجارة  ،وأن نزع
امللكية البد أن يكون مقابل تعويض عادل تدفعه الدولة وهو ما نصت عليه املادة ()9
من اإلعالن الدستوري الفرنيس الصادر بتاريخ  14من أغسطس سنة  ، 1830واملادة
( )545من القانون املدين .
()4

()5

()6

بيد أن جملس الدولة الفرنيس اعترب أن كل ما أثاره السيد ديشاتيليه يف غري حمله،
ورفض طلب التعويض تأسيس ًا عىل عدم احتواء هذا القانون ألي نص يقرر التعويض
عن األرضار التي تلحق الغري من جراء تنفيذه.
حيث قىض بأن " :ال يمكن تقرير مسؤولية الدولة عن النتائج املرتتبة عىل تطبيق
قانون يمنع – يف إطار مصلحة عامة – ممارسة صناعة معينة ( .)....وملا كان قانون 12
من فرباير سنة  1835قد جاء بالنص عىل حظر تصنيع التبغ الصناعي دون أن يقرر
أحقية األفراد الذين كانوا يقومون عىل تلك الصناعة يف احلصول عىل أية تعويضات،
فإنه ال حيق للسيد ديشاتيليه املطالبة بأي تعويض يف هذا الشأن " .
()7

( )4ومن الجدير باملالحظة أن السيد  Duchâtellierلم يستند في دعواه التي أقامها أمام مجلس الدولة إلى مبدأ
املساواة في تحمل التكاليف واألعباء العامة والذي سبق أن أقرته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر
بتاريخ  18من يناير سنة  1826واستندت إليه للحكم بالتعويض ،وإن كان هذا الحكم يتعلق بتقرير املسؤولية
دون خطأ للبلديات وليس الدولة.
Ibidem. J.-L. Mestre,
يراجع:
( )5تنص املادة ( )9من اإلعالن الدستوري الفرنس ي الصادر سنة  1830على أنه " :يجوز للدولة أن تجبر األفراد
ً
على التنازل عن ممتلكاتهم إذا تطلبت مصلحة عامة معترف بها قانونا ذلك ومقابل تعويض مسبق".
( )6تنص املادة ( )545من القانون املدني على أنه " :ال يجبر أي شخص على التنازل عن ممتلكاته إال إذا اقتضت
املنفعة العامة ذلك ولقاء تعويض مسبق وعادل ".
( )7ولقد وردت عبارات الحكم كالتالي“ l’État ne saurait être responsable des conséquences des lois qui, :
dans un intérêt général, prohibent l’exercice d’une spécial industrie (....) la loi du 12 février 1835, en
déclarant interdite la fabrication du tabac factice, n'a ouvert aucun droit à une indemnité au profit des
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وقد أكد جملس الدولة الفرنيس – بعد ذلك – هذا االجتاه القضائي يف العديد من
األحكام الصادرة عنه خالل تلك احلقبة الزمنية ،ومثال ذلك :حكم  Mathonالصادر
بتاريخ  28من مايو سنة  ، 1838وحكم  Ferrierالصادر بتاريخ  6من أغسطس سنة
 ، 1852وحكم  Morogeالصادر بتاريخ  5من فرباير سنة  1875والذي رفض فيه
جملس الدولة تقرير مسؤولية الدولة عن تطبيق القانون الصادر بتاريخ  2من أغسطس
سنة  1872بشأن احتكار الدولة صناعة "عيدان الثقاب" ،حيث قىض بأنه" :ال يمكن
تقرير مسؤولية الدولة عن النتائج املرتتبة عىل تطبيق قانون– يف إطار مصلحة عامة –
يمنع ممارسة صناعة معينة طاملا مل يأت بنصوص خاصة تقرر تلك املسؤولية " .
()8

()9

()10

وجدير بالذكر أنه مل يقترص هذا االجتاه القضائي عىل عدم تقرير مسؤولية الدولة عن
القوانني فحسب ،وإنام امتد إىل املراسيم بقوانني  ،وأعامل السيادة  .كام امتد كذلك
إىل اللوائح ،حيث رفض جملس الدولة الفرنيس منح تعويضات عن األرضار التي
أحدثتها بعض اللوائح كالتي حظرت صناعة حبوب "السرييال"" ، "céréalesأو التي
قررت تعيني مدينة جويان الفرنسية التي تقع عىل الساحل الشاميل ألمريكا اجلنوبية
كمقر رئييس للمؤسسات اإلصالحية .
()11

()12

()13

()14

()15

وعىل هذا النحو فإن ما استقر عليه الوضع يف فرنسا خالل القرن التاسع عرش أن
إرادة املرشع كانت هي الفيصل يف حتديد عام إذا كان هناك حمل للتعويض عن تنفيذ
individus qui s'étaient précédemment livrés à cette fabrication; que dès lors le sieur Duchâtelier ne
peut prétendre à aucune indemnité (....) “.
C.E., 28 mai 1838, Mathon, Rec., p.106.
( )8يراجع:
C.E., 6 août 1852, Ferrier, Rec., p.353.
( )9يراجع:
( )10ولقد وردت عبارات الحكم كالتالي“Cons. que l’État ne saurait être responsable des conséquences :
des lois qui, dans un intérêt général, prohibent l’exercice d’une industrie, à moins que des dispositions
spéciales ne soient intervenues dans ce sens”.
C.E., 5 février 1875, Moroge, Rec., p.89.
(11) C.E., 4 avril 1879, Goupy, Rec., p.284.
(12) C.E., 8 mai 1822, Benito, Recueil et Lois, III.205.
(13) C.E., 26 février 1875, Cohen, Rec., p.167.
( )14مدينة جويان الفرنسية ” “Guyaneهي أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
(15) C.E., 24 mai 1860, Bouché, D., 1860.III.41.
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قانون معني من عدمه ،فإذا قرر املرشع منح التعويض عن اإلرضار التي يسببها القانون،
حيرتم القضاء إرادة املرشع يف هذا الشأن ،ويضعها موضع التطبيق ،أما إذا صمت املرشع
عن تقرير مبدأ التعويض فكان هذا يعني وفق ًا الجتهادات جملس الدولة الفرنيس يف تلك
الفرتة الزمنية بمثابة رفض للتعويض ،حيث كان املجلس يعتمد عىل حرفية النصوص
دون االلتفات إىل روحها كام اجته قضاؤه الحق ًا كام سنرى يف املوضع التايل.
 -2الفرتة ما بني أوائل القرن العرشين وحتى عام :1938
أسلفنا القول بأن جملس الدولة الفرنيس اتبع خالل النصف األول من القرن التاسع
عرش سياسة قضائية ترمي إىل عدم جواز مساءلة الدولة عن القوانني ،تلك السياسة التي
ظل خملص ًا هلا يف أوائل القرن العرشين ،حيث أظهر إرادته الصلبة والرافضة ملنح أي
تعويضات عن القوانني التي تسبب أرضار ًا للغري ،ويمكن التدليل عىل ذلك باحلكم
الصادر بتاريخ  29من ابريل سنة  1921يف قضية . Société Premier et Henry
()16

وتتلخص واقعات النزاع يف أنه تأكيد ًا ملرسوم  7من يناير سنة  ،1915صدر قانون
 16من مارس سنة  1915الذي منع إنتاج وتصنيع نوع من املرشوبات الروحية
مستخلص من نبات الشيح يسمى األبسنت ،األمر الذي أدى إىل إجبار رشكة Premier
 et Henryعىل التخيل عن نشاطها التجاري الذي كانت تزاوله والذي أصبح غري مرشوع
بموجب هذا القانون.
ولئن كان القانون املشار إليه مل يأت بنصوص تقرر أحقية األفراد الذين كانوا يقومون
عىل تلك الصناعة يف احلصول عىل أية تعويضات عام حلقهم من خسائر جراء تنفيذ هذا
القانون ،إال أنه صدر بعد ذلك قانون  29من مارس سنة  1915الذي جاء بالنص عىل
منح تعويضات – بموجب قانون يصدر الحق ًا – عن األرضار التي حلقت بكل من
صغار املزارعني عام لدهيم من خمزون ،واألشخاص الذين سبق أن دفعو ًا أمواالً مقابل
احلصول عليه ،عىل أن يبادر كل منهم باإلفصاح عام لدهيم من خمزون.
(16) C.E., 29 avril 1921, société Premier et Henry, Rec., p.424.
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بيد أن املرشع مل يصدر هذا القانون الذي سوف يمنح احلق يف التعويض ،مما حدا
بالرشكة املذكورة إىل مطالبة وزير املالية بتعويضها عن األرضار التي حلقت هبا ،وهو
الطلب الذي قوبل بالرفض ،فلجأت إىل جملس الدولة الذي رفض بدوره فكرة
التعويض مشايع ًا يف ذلك رأي مفوض احلكومة  Ribouletالذي انتهى إليه يف تقريره
املقدم بشأن تلك القضية.
حيث قىض جملس الدولة بأن " :ملا كان قانون  16من مارس سنة  1915الذي جاء
بالنص – يف إطار مصلحة عامة – عىل حظر تصنيع األبسنت مل يقرر أحقية األفراد الذين
كانوا يقومون عىل تلك الصناعة يف احلصول عىل أية تعويضات عام حلقهم من خسائر
جراء تنفيذ هذا القانون .وملا كان قانون  29من مارس سنة  1915يتطلب من القائمني
عىل صناعة األبسنت اإلفصاح عام لدهيم من خمزون لتعويضهم عن األرضار التي
أصابتهم وذلك بموجب قانون يصدر الحق ًا ،فإن املرشع بذلك قد رسم طريق ًا
للتعويض من خالل قانون مل يصدر بعد ،ومن ثم ال حيق للرشكة املذكورة املطالبة بأي
تعويض".
وهو االجتاه الذي سار عليه جملس الدولة بعد ذلك يف العديد من أحكامه الصادرة يف
هذا الشأن ،نذكر منها حكمه الصادر بتاريخ  14من نوفمرب سنة  ،1923حيث رفض
منح أي تعويض لبعض التجار عام حلقهم من خسائر بسبب صدور قانون  16من
أكتوبر سنة  1919والذي جاء بفرض العقوبات املنصوص عليها يف املادة ()1/411
من قانون العقوبات عىل كل من اعتاد رشاء وبيع إيصاالت الرهن احليازي بدور
الرهونات  Mont-de-Piétéأو صناديق القرض البلدي . Caisses de crédit municipal
()17

 -3االستثناءات الواردة عىل قاعدة عدم املسؤولية :
إذا كانت قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن القوانني قد ترسخت خالل الفرتة ما بني
( )17يراجعC.E., 14 novembre 1923, Chambre syndicale des marchands de reconnaissance du mont- :
de Piété, Rec., p.726.
وفي نفس االتجاهC.E., 13 juillet 1923, Fleury et Hauguel, Rec., p.576; C.E., 18 juillet 1924, Embry, Rec., p.707. :
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القرن التاسع عرش إىل أوائل القرن العرشين ،إال أنه ورد عىل تلك القاعدة استثناءات
يشري إليهام الفقه ومها:
االستثناء األول :يتعلق بإرادة املرشع ،بحيث إذا قرر املرشع منح التعويض عن
اإل رضار التي يسببها القانون ،فيتعني احرتام إرادة املرشع يف هذا الشأن ووضعها موضع
التطبيق ،أما إذا مل يقرر املرشع مبدأ التعويض فال جيوز لصاحب الشأن اللجوء إىل
القضاء للمطالبة به  ،وهو ما قرره الفقيهان . Jèze ، Duguit
()18

()20

()19

واألمثلة عىل القوانني التي قرر املرشع الفرنيس بموجبها منح التعويضات الالزمة عن
األرضار التي تسببها عديدة  ،نذكر منها عىل سبيل املثال :قانون األول من مايو سنة 1822
والتي نصت املادة العارشة منه عىل منح تعويض ألصحاب املصانع التي تنتج نوع ًا معين ًا من
املرشوبات الروحية ،وكذلك قانون  2من أغسطس سنة  1872بشأن احتكار الدولة صناعة
"عيدان الثقاب" ،وأيض ًا قانون  9من مارس سنة  1918والذي خفض أجرة املساكن وأعفى
البعض منها برشوط معينة وقرر يف املادة ( )29منه منح تعويض جزئي لصغار املالك ،وأخري ًا
وليس آخر ًا مرسوم  30من أكتوبر سنة  1935الصادر نفاذ ًا لقانون  8من يونيه سنة ،1935
والذي قرر تعويض ًا لألفراد عن نشاط إحدى املؤسسات املحتكرة للتبغ يف أرايض األلزاس
()21

()22

( )18يراجع في هذا املعنى:

C.A., Alger, 5 mars 1894, S., 1896, II, p.89, note L. Michoud.

( )19يراجع في هذا املعنىL. Duguit, De la responsabilité pouvant naître à l’occasion de la loi, RDP 1910, p.639. :

ً
ً
(ً )20يرى الفقيه  Jèzeأن القانون الذي يصدر ويتضمن في طياته مبدأ التعويض يعد قانونا استثنائيا ويشكل
خروجا عن املبادئ العامة للقانون.
G. Jèze, note sous C.E., 10 janvier 1908, Noiré et Beyssac, RDP 1908, p.668.
( )21ومن أمثلة تلك القوانين في مصر :القانون رقم  285لسنة  1956بشأن تأميم الشركة العاملية لقناة
السويس البحرية الذي قرر انتقال كل أموال وحقوق الشركة وما عليها من التزامات إلى الدولة مقابل تعويض
ً
املعدل بالقانون رقم 4
حدد القانون شروط منحه مبينا طريقة تحديد مقداره ،والقانون رقم  134لسنة 1964
ً
ورؤوس أموال الشركات واملنشآت املؤممة وفقا ألحكام القوانين
أسهم
ً
لسنة  1966الخاص بتعويض أصحاب ً
أرقام  119 ،118 ،117لسنة  1961تعويضا إجماليا.
( )22يراجع للمزيد من األمثلة على تلك القوانين:
P. Duez, La responsabilité de la puissance publique en déhors du contrat, Paris, Dalloz 1938, p.212; J.
Barthelemy, Note, à propos du projet de réglementation de l’emploi du blanc de ceruse, sur la
responsabilité pécuniaire de l’Etat à raison du prejudice cause à une catégorie de citoyens par une
réforme legislative, RDP 1907, p.92.
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واللورين.
وجدير باملالحظة أن هذا االستثناء ال يبدو أنه يشكل خروج ًا عىل قاعدة عدم مسؤولية
الدولة عن القوانني أو خرق ًا هلا ،وإنام يعترب بمثابة نظام ترشيعي للتعويض تبناه املرشع
ووضعه بإرادته.
أما االستثناء الثاين فكان من صنع القضاء ،حيث أقر جملس الدولة يف بعض أحكامه
بأحقية املتعاقد مع الدولة يف احلصول عىل تعويض إذا حتمل – بسبب نصوص ترشيعية
صدرت بعد التعاقد معه – أعباء جديدة وغري متوقعة .ونقصد من ذلك احلكمني
الصادرين بتاريخ  27من يوليو سنة  ، 1906وتاريخ  2من مارس سنة ، 1932
والذي قرر فيهام جملس الدولة حق رشكات التعدين التي منحت التزام ًا من الدولة يف
احلصول عىل تعويض عن األرضار التي سببها قانون  27من يوليو سنة  1880والذي
جاء بامتيازات وسلطات للمديرين بأن أعطى هلم احلق يف حظر القيام بأعامل املقاوالت
أو األشغال حتت األرض يف األماكن القريبة من خطوط السكك احلديدية.
()24

()23

ومن اجلدير بالذكر أن السياسة القضائية التي اتبعها جملس الدولة الفرنيس طوال القرن
التاسع عرش حتى أوائل القرن العرشين والرامية إىل رفض تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن
القوانني كانت هلا ما يربرها ،حيث مل تكن مالمح املسؤولية اإلدارية للدولة قد ظهرت بعد
يف تلك الفرتة الزمنية .ومما ساعد املجلس عىل االستمرار يف تلك السياسة القضائية التأييد
الواسع الذي أظهره له الفقهاء – وقتئذ – الذين رأوا أنه ال يمكن مساءلة الدولة أو
مؤاخذهتا عن قانون أصدره املرشع ملا يتصف به القانون من عمومية وشمولية من ناحية،
وملا يتمتع به املرشع من سيادة مطلقة من ناحية أخرى ،فض ً
ال عن مبدأ الفصل بني
السلطات ،عالوة عىل عدم وجود قاض خيتص بنظر دعاوى املسؤولية يف هذا الشأن ،
وهو ما نخصص له النقطة التالية.
()25

C.E., 27 juillet 1906, Compagnie PLM, Rec., p.702., concl. Teissier.
C.E., 2 mars 1932, Société Mines de Joudreville, Rec., p.246.

( )23يراجع:
( )24يراجع:
( )25يراجعC. Broyelle, La responsabilité de l’Etat du fait des lois, préface de Y. Gaudemet, L.G.D.J. 2003, p.36. :
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ثاني ًا :مربرات عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها:
استند كل من الفقه والقضاء إىل مربرات عديدة للقول بعدم مسئولية الدولة عن
األرضار التي تسببها القوانني ،ويمكن إمجال أهم تلك املربرات يف اآليت:
 -1سيادة الربملان:
إن ما يميز الدولة عن غريها من التنظيامت والتجمعات ليس فقط بتوافر أركاهنا
(اإلقليم ،الشعب ،السلطة السياسية) وثبوت الشخصية املعنوية املستقلة هلا ،وإنام تتميز
عن غريها بتمتعها بالسيادة التي ال يعلوها أحد.
ويرجع الفضل يف إبراز فكرة السيادة وبلورهتا إىل الفقيه والفيلسوف الفرنيس "جون
بودان" " "Jean Bodinالذي صاغ نظرية متكاملة عن السيادة يف مؤلفه الشهري الذي محل
عنوان "الكتب اجلمهورية الست" " "Les six Livres de la Républiqueوالذي نرش يف سنة
 ، 1576وربط بينها وبني شخص امللك ليضمن له السيطرة الداخلية وعدم اخلضوع
للقوى اخلارجية ،حيث رأى أن امللك أو احلاكم هو الذي يملك حق السيادة بمفرده،
وأن تلك السيادة تتميز بأهنا سلطة اجلمهورية العليا واملطلقة واألبدية؛ فهي عليا حيث
ال توجد سلطة أخرى مساوية هلا يف املرتبة أو أعىل منها ،ومطلقة ألهنا كلية ال تتجزأ،
وأبدية ألهنا ال تزول مع زوال حاملها ،وحامل السيادة هو احلاكم الذي ال يملك أحد
من الرعية مساءلته قانون ًا وإن كان مسؤوالً أمام اهلل وخاضع ًا للقانون الطبيعي.
()26

بيد أن هذا املفهوم للسيادة مل يصمد طوي ً
ال أمام التطورات التي حلقت باملجتمعات،
مما أدى إىل ظهور كتابات بعض مفكري الغرب تنادي بمفهوم آخر للسيادة مثل
الفيلسوف الفرنيس جان جاك روسو الذي أشار يف كتابه عن العقد االجتامعي الصادر
سنة  1762إىل فكرة السيادة الشعبية – وهي فكرة ذات مفهوم سيايس – حيث اعترب
()27

( )26يراجعJ. Bodin, Les six livres de la République: un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583, :
éd. et present de G. Mairet, Paris, Librairie Générale Française 1993.
( )27يراجع للمزيد من التفاصيلJ. J. Rousseau, Du contrat social ou principe du droit politique, une :
édition produite à partir du texte publié en 1762. Paris, Union Générale d’Éditions 1963.
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أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات .وبخالف السيادة السياسية
توجد السيادة القانونية التي متارسها الدولة عن طريق إحدى سلطاهتا ،فإذا كان يف كل
دولة جهاز ينفذ القوانني ،فالبد أيض ًا من وجود سلطة عليا هلا احلق يف إصدار تلك
القوانني ،وهذه السلطة تعترب السلطة العليا يف الدولة وفق ًا للصالحيات التي منحها
إياها الدستور.
وملا كان القانون يعترب عم ً
ال من أعامل السيادة  ،وتعبري ًا عن اإلرادة العامة ،وأن
السيادة تتميز بأهنا سلطة عليا تسمو عىل كل السلطات وتفرض نفسها عىل اجلميع،
لذلك لن يكون مقبوالً مساءلة صاحب السيادة عن خطئه؛ فالسيادة تتناىف مع املسؤولية،
فهام أمران ال جيتمعان والتسليم بأحدمها يقتيض نفي اآلخر .
()28

()29

ولقد القت فكرة السيادة تأييد ًا واسع ًا لدى الفقهاء الفرنسيني كأساس ُشيد عليه
رصح عدم مسئولية الدولة عن القوانني والذي استمر طوال القرن التاسع عرش حتى
أواخر النصف األول من القرن العرشين ،حيث رأوا أن الربملان بوصفه صاحب السيادة
وسلطاته غري حمدودة ،ال يمكن أن يسأل عن القوانني الصادرة عنه .كام أن القانون ال
يعد سوى تعبري عن اإلرادة العامة وفق ًا ملا أفصحت عنه املادة ( )6من اإلعالن الفرنيس
حلقوق اإلنسان واملواطن الصادر سنة  ،1789واملواطن ليس أجنبي ًا عنه ،حيث يساهم
مع غريه من املواطنني يف وضع القانون الذي قد يلحق به الرضر سواء بصورة مبارشة أم
غري مبارشة ،مما يعني أن املواطن هو املنشئ للقانون املسبب للرضر ،األمر الذي ال
يمكن أن يرتب مسئولية الدولة يف هذا الصدد.
ويف هذا اإلطار يتجه Laferrièreإىل القول بأن" :يعد القانون عم ً
ال من أعامل السيادة،
( )28وجدير بالذكر أن مصطلح السيادة يستخدم بصورتين مختلفتين وإن ظلتا مترابطتين ،حيث تشير الصورة
األولى إلى السيادة الخارجية من حيث وضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على التصرف باستقالل دون
ألي سلطة أخرى .أما الصورة الثانية فتعني السلطة العليا داخل الدولة ممثلة في الهيئة صانعة
الخضوع ٍ
القرارات امللزمة لكافة املواطنين والجماعات واملؤسسات داخل حدود الدولة ،وترتبط السيادة الداخلية بهذا
املعنى الداخلي ببعض املفاهيم مثل "السيادة البرملانية".
( )29يراجع في هذا املعنىJ.-F. Brunet, De la responsabilité de l’Etat législateur, Thèse, Paris, 1936, p.121. :
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وجوهر السيادة أهنا تفرض نفسها عىل اجلميع دون أن يكون مقبوالً أو جائز ًا مطالبتها
بأي تعويض؛ فاملرشع وحده يملك احلق يف تقدير ما إذا كان هناك حمل للتعويض من
عدمه وذلك يف ضوء طبيعة وجسامة اخلطأ ،وحسب حاجات الدولة الرضورية
ومواردها .وبطبيعة احلال ال يمكن للقضاء أن حيل حمل املرشع يف هذا الشأن" .
()30

ويشاطر  Teissierهذا النظر الفقهي السابق ،إذ يرى أن " :القانون يشكل – يف املقام
األول – عم ً
ال من أعامل السيادة ،ومن ثم فإن األرضار التي قد حيدثها لألفراد ال يمكن
 ما مل يوجد نص يقيض بخالف ذلك  -أن يرتب مسؤولية الدولة عنها سواء أمامالقضاء العادي أم القضاء اإلداري .فاملرشع الذي وضع املجتمع ثقته فيه ملتزم وهو
بصدد اختاذ اإلجراءات التي تضطلع هبا أن يتجنب – بقدر اإلمكان – االعتداء عىل
املصلحة اخلاصة ،وإن حدث ذلك فإن األمر يتطلب التضحية بحقوق األفراد ،ولكن
يقع عىل عاتق املرشع يف هذه احلالة واجب ًا أخالقي ًا يتمثل يف تعويض املرضور عام حلقه
من رضر أو منحه مقاب ً
ال عادالً دون أن يكون املرشع جمرب ًا عىل ذلك"(.)31
وعىل هذا األساس ،ولئن كانت فكرة السيادة تعد من األفكار املحورية التي استند
إليها االجتاه املناهض لتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني ،وأخذت صدى واسع ًا هلا
خالل القرن التاسع عرش ،إال أنه ال يمكن التسليم هبا – يف الوقت الراهن – كامنع حيول
دون تقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها ،وذلك انطالق ًا من قاعدة أن الربملان ال يعد
سوى ممثل للشعب صاحب السيادة ومصدرها ،كام أن السيادة مل تعد كام كانت يف
املايض ،مطلقة وأبية ،تتناىف مع كل مسؤولية ،فالكل – حكام ًا وحمكومني – يتعني
خضوعهم للقانون إعامالً ملبدأ الرشعية ،فال سيادة ألحد فوق القانون ،وعليه فإن
الدولة بجميع سلطاهتا ختضع للقانون ،شأهنا شأن األفراد .وإذا كان الربملان قائ ًام يف
معظم الدول – حالي ًا – عىل ما يعرف بـ "رشعية االنتخابات" ،فإن القضاء هيدف إىل
ضامن "دولة القانون" التي بدوهنا لن توجد دولة من األساس وال سيادة يامرسها
( )30يراجع:
( )31يراجع:
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الربملان.
أما القول بأن القانون يعد تعبري ًا عن اإلرادة العامة واملواطن ليس أجنبي ًا عنه ،حيث
يساهم مع غريه من املواطنني يف صنع القانون الذي قد يلحق به الرضر سواء بصورة
مبارشة أم غري مبارشة ،مما يعني أن املواطن هو املنشئ للقانون املسبب للرضر ،وبالتايل
ال يمكن أن يرتب مسئولية الدولة ،فهو قول مردود عليه بأن الربملان – يف الواقع – ال
يمثل سوى نسبة من بني أفراد الشعب تزيد أو تنقص حسب ظروف كل دولة ،كام أن
املوافقة عىل القانون ال تطلب – يف كل األحوال – اإلمجاع ،بل أغلبية احلارضين من
النواب ،وقد ال حيرض بعض أعضاء الربملان عملية وضع القانون من األساس.
 -2مبدأ الفصل بني السلطات :
وىل بعض الفقهاء وجهه شطر مبدأ الفصل بني السلطات للقول بعدم مسؤولية
الدولة عن القوانني ،ذلك املبدأ الذي صاغه الفقيه الفرنيس مونتسكيو يف كتابه " روح
القوانني " الصادر سنة  1748وتبنته فرنسا يف أعقاب ثورهتا .ولكن رجال الثورة فرسوا
هذا املبدأ تفسري ًا جامد ًا أو مطلق ًا ،مما يصل إىل حد عدم قيام أي سلطة بالرقابة عىل أعامل
سلطة أخرى ،اعتقاد ًا منهم بأن تلك الرقابة تعترب نوع ًا من التدخل الذي يتعارض مع
هذا املبدأ ونظامه القانوين.
ووفق ًا هلذا التفسري اجلامد ملبدأ الفصل بني السلطات الذي تبناه رجال الثورة
الفرنسية ،فإن القايض ال جيوز له التدخل أو إجراء رقابة قضائية عىل األعامل الصادرة
عن السلطة الترشيعية ،حيث كان ينظر إىل القايض عىل أنه "بوق للقانون" “une bouche
” de la loiأو "خادم لنص القانون" ” ،“un serviteur de la loiال يملك صالحيات
ترشيعية وال يستطيع خلق قواعد قانونية ،ويعزى ذلك إىل خشية رجال الثورة من ظهور
فكرة "القايض املرشع" ” ،“juge-législateurلذلك صدر قانون  16و 24من أغسطس
سنة  – 1790الذي يعترب أحد أهم القوانني يف التاريخ السيايس الفرنيس – ونص يف
()32

( )32يراجع في هذا املعنى:

R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 2e éd., p.7.
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مادته العارشة عىل أن القايض ال يمكن له أن يامرس عم ً
ال من أعامل السلطة الترشيعية
سواء أكان ذلك بشكل مبارش أم غري مبارش ،وحيظر عليه منع أو تعطيل تنفيذ املراسيم
الصادرة عن السلطة الترشيعية والتي وافق عليها امللك ،وإال كان مرتكب ًا جلريمة اخليانة
العظمى.
وملا كان القايض – عىل هذا النحو – ال جيوز له نظر أو إجراء أي رقابة عىل األعامل
الصادرة عن السلطة الترشيعية إعامالً ملبدأ الفصل بني السلطات ،األمر الذي يعني عدم
إمكانية تقرير مسؤولية تلك السلطة عن القوانني الصادرة عنها.
ويف إطار تأييده لتلك احلجة يتجه  Bruentصوب القول بأنه" :ال يمكن تقرير مسؤولية
املرشع ،وذلك ألنه ال يوجد يف نظامنا الدستوري حمكمة خمتصة بالنظر يف األعامل الصادرة
عنه  . "..ويضيف قائ ً
ال" :فال يمكن للقضاء التعرض ألعامل السلطة الترشيعية وإال
عد ذلك افتئات ًا عىل قواعد االختصاص القضائي واعتدا ًء عىل مبدأ الفصل بني السلطات
الذي يعد إحدى الدعائم األساسية التي يقوم عليها القانون العام" .
()33

()34

وهو ما سبق أن أكده مفوض احلكومة  Reverchonيف تقريره املقدم إىل جملس الدولة
سنة  1874يف قضية  ،Celseحيث يذكر :إذا مل يأت املرشع بنصوص تقرر التعويض عن
األرضار التي قد حيدثها القانون – سواء قصد ذلك أم مل يقصد – فال يملك القايض إال
احرتام إراداته يف هذا الشأن ويضعها موضع التطبيق ،بحيث ال جيوز له أن يقيض
بالتعويض .والقول بغري ذلك يشكل اعتدا ًء عىل سلطة املرشع وانتهاك ًا ملبدأ الفصل بني
السلطات الذي جاء به قانون  16و 24من أغسطس سنة . 1790
()35

وإذا كان صحيح ًا أن مبدأ الفصل بني السلطات يعترب من املبادئ الدستورية
األساسية التي تقوم عليها النظم القانونية بوجه عام والنظام القانوين الفرنيس بوجه

( )35يراجع:
p.935.
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خاص  ،ولئن كان هذا املبدأ هيدف إىل حسن سري مصالح الدولة ويضمن حقوق
األفراد وحرياهتم ويمنع العسف واالستبداد إذا ما جتمعت خمتلف سلطات الدولة يف يد
شخص أو هيئة واحد ،فإن ذلك ال يعني عدم إمكانية قيام السلطة القضائية برقابة بعض
أعامل السلطة الترشيعية ،وتقرر– عىل إثر ذلك – تعويض ًا ملن حلقه رضر جراء تنفيذ
قانون معني يف ضوء ضوابط ورشوط معينة.
()36

فمن املعلوم أن الفقيه مونتسكيو عندما صاغ مبدأ الفصل بني السلطات كان يقصد
توزيع السلطات وتقسيمها بني هيئات ثالث يف الدولة مع اجياد نوع من التعاون والرقابة
وليس الفصل التام واملطلق بينهم ،وذلك من منطلق أن السلطة حتد السلطة ولن يتحقق
ذلك إال باستقالل كل سلطة عن األخرى مع إجراء رقابة متبادلة بينها بام يكفل عدم
خروج أي منها عىل اختصاصاته .ولكن عندما تبنى رجال الثورة الفرنسية هذا املبدأ
كوسيلة للتخلص من احلكم الديكتاتوري املطلق الذي كان سائد ًا يف فرنسا قبل الثورة،
قاموا بتفسريه تفسري ًا أخرجه عن مضمونه األسايس ،بحيث يتامشى مع الواقع السائد
إبان الثورة السيام اخلوف من أن تعاود الربملانات القضائية سريهتا األوىل بسعيها الدائم
نحو التدخل يف شئون اإلدارة والوقوف ضد كل إصالح إداري تعتزم القيام به مما هيدد
النظام واإلصالحات التي تبنتها الثورة ،لذلك صدرت عدة قوانني حتظر عىل السلطة
القضائية النظر يف األعامل الصادرة عن السلطة التنفيذية .
()37

فمبدأ الفصل بني السلطات مل تكن تتبناه فرنسا وفق ًا هلذا املفهوم املطلق إال رغبة من
رجال الثورة يف احلد من سلطات القضاة ومواجهة عودة املحاكم إىل ما كانت عليه قبل
الثورة الفرنسية ،وهو ما يمكن أن نستخلصه من خالل قول البعض بأن" :لقد بينت
(36) C.C., N° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, Rec., p.8.
( )37حيث نصت املادة ( )13من قانون  16و 24أغسطس سنة  1790على أن :الوظائف القضائية متمايزة عن
ً
بأي طريقة كانت أعمال الجهات
الوظائف اإلدارية وتظل دائما منفصلة عنها ،وال يجوز للقضاة أن يعرقلوا ٍ
اإلدارية وال أن يكلفوا رجال اإلدارة بالحضور
أخلوا بواجبات وظائفهم ً" .كما
وإال ً
أمامهم بسبب يتعلق بوظائفهم ً
نص مرسوم  16فركتيدور من العام الثالث على أن" :يحظر على املحاكم حظرا باتا نظر قرارات اإلدارة أيا كان
نوعها".
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املامرسات الفرنسية أهنا تبنت مبدأ الفصل بني السلطات الذي وضعه العالمة مونتسكيو
من أجل مواجهة القايض وليس ابتغا ًء لتحقيق مبدأ ضامن احلقوق بواسطة القايض" .
()38

وعىل هذا األساس فإن التفسري املطلق الذي تبناه رجال الثورة الفرنسية ملبدأ الفصل
بني السلطات كان نتيجة ظروف تارخيية وسياسية معينة مرت هبا فرنسا ،ولذلك فلم
يصمد طوي ً
ال أمام التطورات التي حلقت باملجتمع الفرنيس والتي سنحت الفرصة
ملجلس الدولة يف الزحف برقابته عىل أعامل السلطة التنفيذية إلغا ًء وتعويض ًا عدا ما
تعلق منها بأعامل السيادة ،مما يعني أن هذا املبدأ مل يعد يشكل عقبة أمام رقابة السلطة
القضائية عىل أعامل السلطة التنفيذية.
وملا كان مبدأ الفصل بني السلطات مل يعد يتعارض مع رقابة السلطة الترشيعية عىل
أعامل السلطة التنفيذية ،فإن املنطق يقتيض القول بعدم تعارض هذا املبدأ أيض ًا مع رقابة
السلطة القضائية عىل أعامل السلطة الترشيعية السيام أن القانون مل تعد حتيط به تلك اهلالة
القدسية التي سادت يف فرنسا زمن ًا طويالً؛ فإذا كانت التقاليد الفرنسية قد ظلت ردح ًا
من الدهر تعادي كل شكل من أشكال الرقابة الدستورية عىل القوانني التي ينظر إليها
عىل أهنا تعبري عن اإلرادة العامة التي بمنأى عن كل رقابة ونقد ،فإن دستور اجلمهورية
الفرنسية اخلامسة سنة  1958قد كرس تلك التقاليد عندما أقدم عىل إنشاء املجلس
الدستوري وعهد إليه ببعض االختصاصات ومنها الرقابة عىل مطابقة القوانني للدستور
وما حتتويه ديباجته .ومل يقترص األمر عند هذا احلد بل بات كل من القضاء العادي
واإلداري يامرس الرقابة عىل مطابقة القوانني للمعاهدات الدولية  ،مما يعني أن
()39

( )38يراجعT. Renoux, L’apport du Conseil constitutionnel à l’application de la théorie de la :
séparation des pouvoirs en France, D., 1991, chron., p.169.
( )39رغم أن املادة ( )55من الدستور قد جعلت املعاهدات الدولية في مرتبة قانونية أعلى من القانون ،فإن
جتهي القضاء العادي واإلداري لم تكن لديهما سلطة االمتناع عن تطبيق القوانين املخالفة للمعاهدات ،ولكن
منذ قرار املجلس الدستوري الصادر بتاريخ  15من يناير سنة  1975والذي جاء فيه أن املعاهدة وإن كانت مثل
الدستور وفي مرتبة أعلى من القانون إال أنها ليس لها نفس سمو الدستور ألن املعاهدة نسبية واحتمالية
لخضوعها لشروط معينة السيما شرط املعاملة باملثل ،أصبح القضاء العادي منذ حكم محكمة النقض الصادر
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القانون مل يعد مقدس ًا ،وبات القضاء يامرس الرقابة عىل مدى صحة القوانني الصادرة
عن الربملان واحلكم بعدم دستوريتها ،ومل يقل أحد إن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بني
السلطات ،وبالتايل ال يوجد ما حيول دون منح القضاء سلطة تعويض األفراد عن
األرضار التي يمكن أن يسببها القانون ،خاصة إذا وضعنا يف االعتبار أن التعويض عن
القانون يبدو أقل وطأة من صدور حكم بعدم دستوريته.
خالصة القول إن الفهم الصحيح ملبدأ الفصل بني السلطات ال يعني عدم مسؤولية
الدولة عن القوانني ،ألن هذا املبدأ يتطلب رقابة متبادلة بني السلطات بام يضمن عدم
خروج أي منها عىل اختصاصاهتا .كام أنه إذا سلمنا بالتفسري اخلاطئ هلذا املبدأ والذي
تبناه رجال الثورة الفرنسية ،فكان ذلك نتيجة ظروف وواقع مرحلة تارخيية معينة سادت
يف فرنسا مل تعد موجودة منذ زمن طويل ،لذلك فإن هذا املبدأ ال يشكل أي عقبة أمام
تقرير رقابة القضاء عىل القوانني الصادرة عن الربملان واحلكم بالتعويض إذا ما حلقت
أرضار باألفراد وفق ًا لرشوط معينة.
 -3قرينة انتفاء اخلطأ وعمومية الرضر الذي يرتبه القانون:
اجته بعض الفقهاء صوب القول إن مقتضيات تطبيق نظرية املسؤولية متنع مطالبة
الدولة بالتعويض عن األرضار التي قد حتدثها القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية،
نظر ًا لطلبها أن يكون التعويض عن رضر خاص من ناحية ،وأن يكون هذا الرضر ناجت ًا
عن خطأ من ناحية أخرى ،ومها أمران غري متصور حدوثهام نظري ًا وعملي ًا.
فمن ناحية :يتطلب التعويض عن القانون أن يكون هناك رضر خاص حلق بفرد
معني أو أفراد حمددين ،أما إذا كان الرضر عام ًا أصاب كافة األفراد يف املجتمع أو
غالبيتهم فال يمكن التعويض عنه .ومن املعلوم أن الرضر الذي قد حيدثه القانون ال
يمكن أن يتصف باخلصوصية التي تعترب رشط ًا أساسي ًا للتعويض ،وإنام يتسم – دائ ًام –
في  24من مايو سنة  ،1975وكذلك القضاء اإلداري منذ حكم مجلس الدولة الصادر في  20من نوفمبر سنة
 1989يمارسان الرقابة على مطابقة القوانين للمعاهدات.
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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بالعمومية ،وذلك ألن القانون ال يعد سوى تعبري عن اإلرادة العامة للمواطنني،
ويتضمن قواعد عامة جمردة ختاطب الكافة دون متييز ،ومن ثم ال يكون هناك حمل
للتعويض عنه.
ويعرب عن هذا املعنى الفقيه  Jèzeبقوله :ولئن كان مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن
القوانني يرضب بجذوره يف النظام القانوين الفرنيس ،فهذا مرجعه إىل أن املرشع يتحرك
يف إطار ال تتواجد فيه حقوق فردية  ،droit individelفهو يضع قواعد قانونية تتصف
بالعمومية والتجريد .
()40

ومن ناحية أخرى :ال يمكن املطالبة بالتعويض إال إذا كان هناك خطأ وقع من جانب
حمدث الرضر ،واخلطأ ال يمكن أن ينسب إىل املرشع عندما يضع قانون ًا – يف إطار
مصلحة عامة – يتسبب يف إحلاق رضر ببعض األفراد عىل اعتبار أن املرشع – وحده –
هو الذي حيدد ما يعترب خطأ أو صواب ًا من الناحية القانونية ،وبالتايل ال يتأتى عق ً
ال أو
منطق ًا تقرير مسؤوليته عىل أساس اخلطأ ،ألن القاعدة هي أن املرشع ال خيطئ أبد ًا ،فهو
منزه عن اخلطأ.
()41

ويف هذا اإلطار يذكر الفقيه  Michoudيف بحثه املنشور سنة  1895بعنوان "مسؤولية
الدولة عن أعامل موظفيها عىل أساس اخلطأ" أن " :املسؤولية عىل أساس اخلطأ يف إطار
نظامنا الدستوري ال يمكن أن متتد إىل أعامل السلطة الترشيعية عىل اعتبار أن املرشع منزه
عن اخلطأ بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،ألن سلطاته مطلقة وغري حمدودة يف املجالني
الدستوري والترشيعي" .
()42

وسار عىل نفس االجتاه الفقيه  ،Scelleحيث اجته إىل القول بأنه :إذا كان الربملان
صاحب السيادة يستطيع قانون ًا فعل كل يشء ،فإنه ال يتصور عق ً
ال أو منطق ًا أن يأيت
G. Jèze, note sous C.E., 5 juillet 1907, Humblot, RDP 1907, p.452.
( )40يراجع:
( )41يراجع في هذا املعنى الفقيه  Brunetحيث يذكر“ Le parlement a pris une mesure dans l’intérêt :
général (..) le tribunal administrative n’est point juge de cette mesure, ni de son opportunité “.
J.-F. Brunet, op.cit., p.113.
L. Michoud, De la responsabilité de l’Etat à raison des fautes de ses agents, RDP 1895, p.254.
( )42يراجع:
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بعمل غري قانوين أو غري رشعي ،لذلك ال يمكن مساءلته .
()43

ورغم وجاهة تلك احلجة التي تبدو للوهلة األوىل أهنا منطقية ،إال أهنا ال تصلح
كسند حيول دون تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني ،ذلك ألن القانون ولئن كان
يتضمن قواعد عامة جمردة ختاطب الكافة دون متييز وبالتايل فإن الرضر الذي قد حيدثه
يصيب الكافة وليس البعض ،إال أن ذلك األمر ليس صحيح ًا عىل إطالقه ،حيث يتصور
يف بعض األحوال أن يلحق القانون رضر ًا خاص ًا ال يصيب كل األفراد وإنام يمس فرد ًا
معين ًا أو مجع ًا حمدود ًا من األفراد ،مما يعني أن الرضر كام قد يكون عام ًا قد يكون رضر ًا
خاص ًا ال يمس كافة أفراد املجتمع ،وال أدل عىل ذلك من قوانني التأميم التي أصدرهتا
بعض الدول العربية يف النصف الثاين من القرن العرشين وترتب عليها إصابة بعض
األفراد بأرضار ،وكذلك بعض القوانني التي صدرت يف أوروبا السيام يف فرنسا
واملتعلقة باحتكار أنشطة أو صناعات معينة كان يزاوهلا األفراد وترتب عليها إصابة
أصحاب تلك األنشطة أو الصناعات  -دون سواهم – بأرضار متثلت يف منع نشاطهم
أو صناعتهم كام سنرى الحق ًا.
لذلك يتعني التمييز بني ما تتصف به القاعدة القانونية – يف حد ذاهتا – من عمومية
وبني اآلثار النامجة عن تطبيقها ،ومنها الرضر الذي قد يتصف بالعمومية أو باخلصوصية
عىل حسب األحوال ،فال يوجد ارتباط أو عالقة بني عمومية القانون وعمومية الرضر،
فقد يرتتب عىل تطبيق القانون أرضار عامة ،وقد يرتب أرضار ًا خاصة ،واحلديث هنا
عن التعويض عن الرضر اخلاص دون العام.
أما االدعاء بأن املطالبة بالتعويض تتطلب أن يكون هناك خطأ وقع من جانب حمدث
الرضر ،واخلطأ ال يمكن أن ينسب إىل املرشع عندما يضع قانون ًا وذلك استناد ًا إىل قاعدة
أن املرشع منزه عن اخلطأ واملستمدة من القاعدة الشهرية والتي سادت قدي ًام بأن امللك ال

( )43يراجعG. Scelle, A propos de l’établissement du monopole des assurances en Uruguay. Etude sue :
la responsabilité de l’Etat legislature, RDP 1913, p.650.
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يمكن أن خيطئ " ، "The King can do no wrong ، le Roi ne peut mal faireفهو ادعاء
مردود عليه بأن السلطة املختصة بإصدار القوانني تتألف  -أوالً وأخري ًا – من جمموعة
برش ،وهؤالء البرش كام هم معرضون للصواب ،معرضون أيض ًا للخطأ ،وإال ما كنا
بحاجة إىل تقرير رقابة القضاء عىل القوانني الصادرة عن املرشع وبيان مدى تطابقها أو
توافقها مع الدستور عىل اعتبار أن املرشع ال يمكن أن خيطأ وال يتصور مطلق ًا أن يصدر
قانون ًا خمالف ًا للدستور!! فالقول بأن املرشع منزه عن اخلطأ مل يعد له إال قيمة تارخيية.
()45

()44

وأمام وهن وضعف احلجج التي قيلت بشأن تربير عدم مسؤولية الدولة عن القوانني
من ناحية ،والتطورات التي حلقت بالعديد من األفكار التقليدية التي كانت تدعم هذا
االجتاه الرافض من ناحية ثانية ،فض ً
ال عن رغبة جملس الدولة الفرنيس يف حتقيق أكرب قدر
من ضامن ومحاية حقوق األفراد من ناحية ثالثة ،بدأت مسؤولية الدولة دون خطأ عن
القوانني تلوح يف األفق ،وهو ما نخصص له املطلب التايل.

املطلب الثاني
مرحلة تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها
يف أواخر القرن التاسع عرش حدثت تطورات مهمة يف قضاء جملس الدولة الفرنيس
بشأن املسؤولية اإلدارية للدولة يف ضوء احلكم الشهري الصادر عن حمكمة التنازع
الفرنسية يف قضية بالنكو بتاريخ  8من فرباير سنة  1873فيام قرره من مبادئ جوهرية
يف بناء كيان تلك املسئولية  ،األمر الذي ألقى بظالله عىل الشق اخلاص بمسؤولية
الدولة عن القوانني ،مما أدى إىل تصدع الرصح الذي شيده جملس الدولة والذي وقف –
ردح ًا من الزمن – حائ ً
ال دون إمكانية مساءلة الدولة عن قوانينها.
()46

( )44يراجع:
( )45يراجع:

G. Soulier, Réflexions sur l’évolution et l’avenir du droit de la responsabilité de la
puissance publique, RDP 1969, p.1039.
D. Fairgrieve, State Liability in Tort, Oxford University Press, 2003, p.8.

( )46فقد جاءت عبارات ًحكم بالنكو واضحة وجلية بأن مسؤولية الدولة لم تعد عامة وال مطلقة ،حيث وضعت محكمة
التنازع في هذا الحكم حدا للقاعدة التقليدية والتي مفادها عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها ،وقررت مسؤولية الدولة عن
األضرار الناجمة عن مرافقها العامة ،وأخضعت تلك املسؤولية لنظام خاص يميزها عن ذلك السائد في نطاق القانون
املدني بشأن مسؤولية األفراد ،وعقدت االختصاص في هذا الشأن للقاض ي اإلداري دون سواه.

T.C., 8 février 1873, Blanco, in GAJA 1999, 12e éd., p.1.

يراجع:
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فإذا كان جملس الدولة الفرنيس قد ظل خملص ًا طوال القرن التاسع عرش لالجتاه الذي
وضعه يف حكم  Duchâtellierوالذي مفاده عدم جواز مساءلة الدولة عن القوانني ،إال أنه بدأ
التخيل عن هذا االجتاه بداية من النصف األول من القرن العرشين ،حيث بدأت تلوح يف
األفق إرهاصات تطور قضاء جملس الدولة الفرنيس فيام خيص مسؤولية الدولة عن
القوانني ،وكان ذلك يف حكم رشكة أمان– فرمريي  Amann-Firmeryالصادر بتاريخ  16من
مارس سنة  1934والتي أقر جملس الدولة من خالله إمكانية أن يؤدي تنفيذ القانون إىل فتح
املجال لتعويض صاحب الشأن وإن كان مل يقض بالتعويض يف تلك القضية .
()47

ولعل أول حكم يظهر فيه بوضوح تطور قضاء جملس الدولة الفرنيس وتقريره بأحقية
كل من حلقه رضر من جراء تنفيذ قانون معني بأن يطالب بالتعويضات الالزمة ،ذلك
الصادر يف قضية  La Fleuretteبتاريخ  14من يناير سنة  ،1938وهو ما أكده بعد ذلك
من خالل األحكام العديدة الصادرة عنه سواء سلب ًا أو إجياب ًا؛ أي سواء لنفي املسؤولية
بسبب غياب الرشوط املتطلبة ،أو سواء لتقرير تلك املسؤولية حال حتقق رشوطها.
أوالً :قضية "الفلرييت" وتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني:
تتلخص وقائع قضية "الفلرييت" يف أن رشكة منتجات األلبان "الفلرييت" كان
قد رخص هلا بمامرسة نشاط يف صناعة منتجات األلبان متثل يف إنتاج نوع معني من
الكريمة يطلق عليه "جرادين"  Gradineالذي كان يتكون من خليط بنسب معينة من
اللبن وصفار البيض وزيت الفول السوداين.
()48

ويف النصف األول من القرن العرشين صدر قانون  29من يونيه سنة  1934بشأن
محاية منتجات األلبان متضمن ًا يف مادته األوىل النص عىل حظر صناعة أو عرض أو
العرض للبيع أو بيع أو استرياد أو تصدير أو نقل أي منتج حتت اسم الكريمة ال يكون
C.E., 16 mars 1934, société Amann-Firmery, Rec., p.354.
( )47يراجع:
( )48يراجعC.E., 14 janvier 1938, société anonyme des produits laitiers " La Fleurette " ,. Rec., p.25; S. :
1938.3.2.25, concl. Roujou, note Laroque; D. 1938.3.41, concl. Roujou, note Rolland; RDP 1938, p.87.,
concl. Roujou, note Jèze.
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مصنوع ًا من اللبن اخلالص؛ أي بنسبة  ،%100وحيظر بصفة خاصة إضافة أي مواد
دهنية غريبة .األمر الذي أدى إىل توقف رشكة "الفلرييت" عن إنتاجها ،ومن ثم جلأت
إىل وزير الزراعة لتعويضها عام حلقها من خسائر جراء تنفيذ هذا القانون ،إال أن طلبها
قوبل بالرفض ،فلجأت إىل جملس الدولة مطالبة بتعويضها عن اخلسائر التي حلقت هبا
بسبب هذا القانون الذي منع النشاط الذي كانت تقوم به.
وبعد أن استهل جملس الدولة الفرنيس حكمه باإلشارة إىل نص املادة األوىل من
قانون  29من يونيه سنة  1934سالفة البيان ،اجته صوب القول بأن احلظر املقرر يف تلك
املادة لصالح صناعة األلبان قد ألزم رشكة "الفلرييت" بوقف تصنيع املنتج الذي كانت
تبيعه من قبل واملسمى "جرادين" والذي يدخل يف التعداد الذي حددته املادة األوىل من
القانون السالف الذكر والذي مل يثبت أنه يمثل خطر ًا عىل الصحة العامة.
ثم اجته املجلس بعد ذلك قائ ً
ال :إنه ليس يف نص القانون نفسه أو أعامله التحضريية
وال يف جمموع ظروف القضية ما يدعو إىل القول بأن املرشع أراد أن حيمل صاحب الشأن
عبئ ًا ال يقع عليه عادة ،وأن هذا العبء الذي تقرر للمصلحة العامة جيب أن يتحمله
املجموع ،األمر الذي يؤدي إىل أحقية رشكة "الفلرييت" يف مطالبة الدولة بتعويضها
عن الرضر الذي حلقها .وانتهى جملس الدولة إىل أنه ليس هناك ما يسمح بتحديد نطاق
الرضر الذي أصاب الرشكة املذكورة ،فمن ثم يتعني إحالة طلب الرشكة إىل وزير
الزراعة الختاذ إجراءات التعويض املستحق هلا أص ً
ال باإلضافة إىل الفوائد القانونية.
ومنذ حكم "الفلرييت" حتولت أنظار الفقه صوب لبنة جديدة يف بناء رصح
مسؤولية الدولة بشكل عام ،وبذلك يكون جملس الدولة الفرنيس قد أرسى سياسة
قضائية جديدة ،تضاف إىل سياساته الرامية إىل حتقيق أكرب قدر من الضامن والفاعلية
لألفراد ،محاية حلقوقهم وحرياهتم ،وذلك من خالل إحكام الرقابة عىل بعض ترصفات
السلطة الترشيعية وسلوكياهتا حتى لو تعلق األمر بقانون صادر عنها.
ونظر ًا لألمهية اخلاصة حلكم "الفلرييت" ،فقد تناوله فقهاء القانون العام بالدراسة
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والتحليل عىل اعتبار أنه أول حكم يقرر رصاحة مسؤولية الدولة عن القوانني رغم
سكوت املرشع وعدم نصه عىل التعويض خمالف ًا بذلك االجتهادات السابقة للقايض
اإلداري الذي كان يرى يف سكوت أو صمت املرشع رفض ًا ملبدأ التعويض ،وحمدث ًا بذلك
ثورة يف جمال مسؤولية الدولة عن القوانني.
كام تبدو أمهية هذا احلكم من ناحية ثانية من حيث تقريره ملسئولية الدولة
عن القوانني عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة  ،وإن كان املجلس مل يذكر
رصاحة هذا املبدأ يف حيثيات حكمه وال يف األحكام الالحقة عليه إال يف سنة 1961
وبموجب حكم  ، Lacombeومن ثم يمكن مساءلة الدولة حتى لو مل يكن هناك خطأ
أو تقصري من جانبها  ،وبرشط توافر بعض الرشوط سنراها الحق ًا.
()49

()50

()51

ولعل تلك األمهية هي التي قادت جانب ًا من الفقه إىل حماولة تقريب حكم
"الفلرييت" من حكم "كويتياس"  ،استناد ًا إىل وحدة األساس وتطلب نفس
الرشوط .حيث يشري البعض إىل أن حكم "كويتياس" وحكم "الفلرييت" جتمعهام
()52

( )49وهو رأي الغالبية العظمى من الفقهاء الذين رأوا في حكم "الفليريت" التطبيق النموذجي ملبدأ املساواة أمام
األعباء العامة كأساس ملسؤولية الدولة دون خطأ ،مستبعدين بذلك استناد مجلس الدولة الفرنس ي في هذا
الحكم إلى فكرة املخاطر والتي تعتبر الوجه الثاني للمسؤولية دون خطأ.
يراجع بشأن هؤالء الفقهاء:
G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, PUF 1992, t.I, p.637; M. Paillet, La responsabilité
;administrative, Dalloz 1996, p.157; G. Darcy, La responsabilité de l’administration, Dalloz 1996, p.110
R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien 2001, t.I, 15e éd., p.1374; J.-L. Autin, C. Ribot,
Droit administratif général, LexisNexis 2007, 5e éd., p.355; G. Lebreton, Droit administratif général,
Dalloz 2001, 6e éd., p.457; P.-L. Frier, J. Petit, Précis de droit administratif, Montchrestien 2010, 6e éd.,
p.522; B. Seiller, Droit administratif. 2. L’action administrative, Flammarion 2011, 4e éd., p.298; J.-F.
Lachaume, H. Pauliat, S. Braconnier, C. Deffigier, Droit administratif. Les grandes décisions de la
jurisprudence, PUF 2010, 15e éd., p.876.
C.E., 1er décembre 1961., Lacombe, Rec., p.674.
( )50يراجع على سبيل املثال
( )51يراجع في القرب من هذا املعنىO. Gohin, La responsabilité de l'Etat en tant que législateur, RIDC., :
vol. 50, N˚2, Avril-juin 1998., p.597.
( )52ويتعلق هذا الحكم بتقرير مسؤولية الدولة عن القرارات اإلدارية الفردية على أساس اإلخالل بمبدأ املساواة
ً
ً
أمام األعباء أو التكاليف العامة ،وذلك عندما تتخذ اإلدارة قرارا مشروعا ،يصيب أحد األفراد أو فئة من الناس
بضرر استثنائي غير عادى.
;C.E., 30 novembre 1923, Couitéas, Rec, p.789; D.,1923.3.59, concl. Rivet; RDP 1924, p.75, note G. Jèze
S., 1923.3.57, concl. et note M. Hauriou.
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صلة قرابة( ،)53فهام يعدان بمثابة فرعني لنفس اجلذع؛ الفرع األكرب ""La branche aînée
يتمثل يف حكم "كويتياس" ،والفرع األصغر " "La branche cadetteيتجسد يف حكم

"الفلرييت"  ،عىل اعتبار أن هذين احلكمني يقومان عىل نفس األساس وهو
"اإلخالل بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة" ،ويتطلبان كذلك للتعويض توافر بعض
الرشوط تتمثل يف أن يكون الرضر خاص ًا وعىل درجة معينة من اجلسامة .
()54

()55

ثاني ًا :اجتاهات جملس الدولة الفرنيس الالحقة عىل حكم "الفلرييت":
جاءت أحكام جملس الدولة الفرنيس تأكيد ًا للمبدأ الذي وضعه حكم "الفلرييت"
والذي مفاده أن سكوت املرشع وعدم تعرضه ملبدأ التعويض يعترب بمثابة موافقة ضمنية
عىل أحقية املترضر من جراء صدور قانون معني يف احلصول عىل التعويضات الالزمة
مستند ًا يف ذلك إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة .
()56

ورغم ندرة األحكام الصادرة يف جمال مسؤولية الدولة عن القوانني إىل حد ما ،فإنه
يمكن أن نشري إىل بعض منها والتي تؤكد متسك جملس الدولة الفرنيس باملبادئ التي
وضعها يف حكم "الفلرييت" .ومثال ذلك :حكم  Caucheteux et Desmontsالصادر
بتاريخ  21من يناير سنة  ،1944حيث أقر جملس الدولة أحقية املدعي يف طلبه التعويض
عن األرضار التي حلقت به والتي أحدثها قانون  9من يوليو سنة  1934الذي خفض
النسبة املئوية لبعض املنتجات الداخلة يف صناعة البرية ،مما أدى إىل توقف نشاطه .
()57

( )53يراجع في هذا املعنىM. Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la :
responsabilité administrative, préface de J. Morand-Deviller, L.G.D.J. 1994, p.378.
( )54يراجعJ. Kahn, L’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat du fait des lois, :
EDCE, 1962, p.63.
( )55يراجعL. Rolland, note sous C.E., 14 janvier 1938, société anonyme des produits laitiers " La :
Fleurette ",. D. 1938, III, p.43.
( )56يراجع بشأن تلك األحكامX. Loubert-Davaine, Les cahiers du crideau, Loups et Droit, Presses :
Universitaires de Limoges – Pulim 2004, N˚ 10, pp.136 et s.
C.E., 21 novembre 1944, Caucheteux et Desmont, Rec., p.22.
( )57يراجع:
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وكذلك حكم  Boveroالصادر بتاريخ  25من يناير سنة  ، 1963والذي بموجبه
وسع جملس الدولة من رشوط حتقق مسؤولية الدولة عن القوانني السيام تلك املتعلقة
بخصوصية الرضر كام سنرى ،حيث استند املجلس ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة
لتقرير أحقية السيد بوفريو يف التعويض عن األرضار النامجة عن مرسوم صادر يمنع
طرد عائالت العسكريني الذي خدموا يف شامل إفريقيا من مساكنهم ،مما منعه من تنفيذ
حكم صادر لصاحله يقيض بطرد أحد املستأجرين من منزل يمتلكه ،حيث كان يشغل
هذا املنزل والد أحد العسكريني الذين أدوا اخلدمة العسكرية يف اجلزائر.
()58

ومن األحكام احلديثة نسبي ًا والدالة عىل ذلك ،حكم  Ax'ionالصادر بتاريخ  2من
نوفمرب سنة  2005والتي تتلخص وقائعها يف صدور مرسوم بتاريخ  16من ابريل سنة
 1999تنفيذ ًا ألحكام القانون رقم  76–663الصادر بتاريخ  19من يوليو سنة 1976
بشأن املنشآت املصنفة حلامية البيئة ،والذي جاء بوجوب إزالة صوامع ختزين احلبوب،
األمر الذي حدا برشكة اكسيون للتعاون الزراعي والتي كانت تدير تلك الصوامع إىل
إقامة دعوى أمام املحكمة اإلدارية االبتدائية للمطالبة بالتعويض عن األرضار التي
حلقت هبا جراء تنفيذ القانون السالف الذكر ،بيد أن املحكمة رفضت طلبها استناد ًا إىل
صمت املرشع وعدم تضمينه ملبدأ التعويض بني طيات هذا القانون ،وأيدهتا يف ذلك
حمكمة االستئناف اإلدارية ملدينة دواي ”.“Douai
وملا مل يلق هذا احلكم قبوالً من الرشكة املذكورة ،طعنت فيه أمام جملس الدولة الذي
قىض بأحقيتها يف طلب التعويض مستهدي ًا يف ذلك بحكم "الفلرييت" ،حيث قرر أن
املبادئ التي حتكم مسؤولية الدولة بدون خطأ تشري إىل أن سكوت القانون وعدم تقريره
ملبدأ التعويض ال يمكن أن يفرس – من حيث املبدأ – عىل أنه استبعاد للحق يف املطالبة
بالتعويض عن األرضار التي قد يتسبب يف حدوثها هذا القانون .
()59

( )58يراجعC.E., 25 janvier 1963, Ministre de l’intérieur c. Bovero, Rec. 53; AJDA 1963, p.94., chron., :
M. Gentot et J. Fourré ; JCP 1963.II. p.13326., note G. Vedel.
( )59ولقد وردت عبارات الحكم كالتالي“Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent :
l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que
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وهو ما عاد املجلس وشدد عليه يف حكم حديث له صادر بتاريخ األول من فرباير
سنة  ،2012حيث أكد أن صمت املرشع عن تقرير مبدأ التعويض بشأن العواقب
املرتتبة عىل تنفيذ قانون معني ال يعني بالرضورة استبعاد التعويض ،وال حيول دون
املطالبة بجرب األرضار النامجة عن هذا القانون .
()60

املبحث الثاني
األساس القانوني ملسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها
من املعلوم أن القاعدة العامة قوامها عدم مسؤولية اإلدارة إال إذا كان هناك خطأ من
جانبها ،وذلك انطالق ًا من أن اخلطأ يعد الركن األسايس للمسؤولية اإلدارية منها أو
املدنية ،وحمور مهم ألحكامها ،بيد أنه ترتب عىل تطور نشاط الدولة وازدياد تدخلها يف
خمتلف مناحي احلياة السيام االقتصادية منها ،أن حلق باألفراد أرضار من جراء ممارسة
اإلدارة ألوجه نشاطها دون أن يكون هناك خطأ من جانبها ،مما حيرم األفراد من
التعويض النتفاء الركن األسايس من أركان املسؤولية وهو اخلطأ ،األمر الذي حدا
بمجلس الدولة الفرنيس إىل ابتكار نوع جديد من املسؤولية ملواجهة مثل تلك احلاالت،
بحيث تسأل اإلدارة عن نشاطها حتى لو مل يكن هناك خطأ من جانبها طاملا ترتب عىل
نشاطها املرشوع أرضار حلقت ببعض األفراد وفق ًا لرشوط حمددة .وقد درج عىل
استخدام مصطلح "املسؤولية دون خطأ " للتعبري عن هذا النوع من املسؤولية.
وتعد املسؤولية دون خطأ أحد أهم تطبيقات فكرة العدالة يف قضاء جملس الدولة
الفرنيس ،وهي تقوم إما عىل أساس املخاطر وإما عىل اإلخالل بمبدأ املساواة أمام
األعباء العامة ،ويف احلالة األخرية تتجىل املسؤولية يف ثالثة أنواع :النوع األول:
peut comporter sa mise en oeuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à
réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer“.
C.E., 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax'ion, Rec., p.468; AJDA 2006, p.142., chron. C.
Landais et F. Lenica.
( )60يراجعC.E. 1er février 2012, B. et EARL de l’Étang de Galetas, in Animation du Portail “Droit et :
er février 2012 - 29 février 2012, Association pour la 1Gouvernance“, Bulletin jurisprudentiel
promotion du droit international, p.5.
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املسؤولية عن األرضار النامجة عن األشغال العامة ،النوع الثاين :املسؤولية عن القرارات
اإلدارية ،أما النوع الثالث :فيتمثل يف املسؤولية عن القوانني واملعاهدات الدولية،
وبالتايل يعد مبدأ املساواة أمام األعباء العامة الركن األسايس ملسؤولية الدولة عن
القوانني (املطلب األول).
وملا كانت املسؤولية دون خطأ – بشكل عام – تتصف باالستثنائية ،لذلك يتطلب
القضاء توا فر عدة رشوط لتطبيقها عىل ما يعرض عليه من منازعات ،ويزيد عليها بعض
الرشوط إذا تعلق األمر بمسؤولية الدولة عن القوانني (املطلب الثاين).

املطلب األول
مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
الركن األساس ي ملسؤولية الدولة عن قوانينها
أوضح مفوض احلكومة  Roujouيف تقريره املقدم إىل جملس الدولة بشأن قضية
"الفلرييت" أن مسؤولية الدولة دون خطأ جتد مصدرها األسايس يف املادة ( )13من
اإلعالن الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن الصادر سنة  ، 1789ومن ثم يف مبدأ
املساواة أمام األعباء أو التكاليف العامة ،وعليه فإنه يف حالة صمت القانون ،فإن األمر
يقتيض االمتثال إىل هذا املبدأ الذي يعد من القواعد اآلمرة يف القانون .
()61

()62

وهكذا تفصح العبارات الواردة يف تقرير مفوض احلكومة  Roujouالسالف الذكر أن
مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يعد األساس احلقيقي واملصدر الرئييس ملسؤولية الدولة
دون اخلطأ عن القوانني الصادرة عن سلطتها الترشيعية نظر ًا لوجود أعباء ألقيت عىل
كاهل البعض دون بقية أفراد املجتمع.

سبيل اإلنفاق العام وتأمين مصاريف اإلدارة البد من فرض
( )61ولقد جاءت تلك املادة بالنص على أنه في
ً
ضريبة مشتركة يتم توزيعها بين املواطنين بالتساوي تبعا إلمكاناتهم.
( )62يراجعF. Roujou, concl. sur C.E., 14 janvier 1938, société anonyme des produits laitiers "La :
Fleurette",. RDP 1938, p.94.
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ويشاطر أوائل الفقهاء الذين تناولوا دراسة وحتليل حكم "الفلرييت" والتعليق
عليه منذ حلظة صدوره يف سنة  1938رأي مفوض احلكومة  ،Roujouحيث اجتهوا إىل
القول بأن النظام الذي تدور يف فلكه مسؤولية الدولة عن القوانني يستند يف املقام األول
إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،وال يمكن أن يؤسس عىل الوجه الثاين من
املسؤولية بدون خطأ وهي املخاطر وحتمل التبعة.
()63

ونظر ًا التساع وتشعب دراسة مبدأ املساواة أمام األعباء العامة وعالقته بمسؤولية
الدولة من ناحية ،وخروجه عن نطاق موضوع دراستنا األسايس من ناحية أخرى ،فإننا
نقترص يف هذا املقام عىل حتديد املالمح الرئيسية له – بإجياز شديد – وذلك من خالل
إيضاح معناه ،وبيان قيمته القانونية ،ثم نبني مدى إمكانية االستناد إليه لتقرير مسؤولية
الدولة عن املعاهدات الدولية والنصوص الدستورية مثلام تم االستناد إليه لتقرير
مسؤولية الدولة عن القوانني.
أوالً :مفهوم مبدأ املساواة أمام األعباء العامة وقيمته القانونية
نحاول يف هذا املقام وضع حتديد ملفهوم مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،ثم نعقب
ذلك ببيان قيمته القانونية التي حيتلها يف النظام القانوين الفرنيس ،وذلك عىل النحو التايل:
 -1مفهوم مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
تنقسم عبارة مبدأ املساواة أمام األعباء العامة إىل مقطعني؛ األول" :املساواة" ،أما الثاين:
"األعباء العامة" .ومن املعلوم أن مصطلح "املساواة" يف صورته املجردة يعني عدم التمييز
بني األفراد بسبب األصل أو اللغة أو العقيدة أو اجلنس أو ألي سبب كان ،وذلك ألن البرش
كلهم متساوون يف األعباء أو التكاليف العامة واحلقوق واحلريات العامة.
أما عن حتديد مفهوم األعباء العامة ،فيتجه الفقيه  Delvolvéصوب القول إن مصطلح
( )63يراجعP. Laroque, note sous C.E., 14 janvier 1938, société anonyme des produits laitiers "La :
Fleurette", S., 1938, III, p.25; J. Mihura, note sous C.E., 14 janvier 1938, société anonyme des produits
;laitiers "La Fleurette", JCP 1938, II, p.677; L. Rolland, op.cit., p.41
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ِ
ِ
ب ُء ،وإذا أضفنا إليه وصف"العامة"
"األعباء" " "la chargeيعنيَ :و ْزن أو ث ْق ٌل أو ع ْ
" ،" la publiqueفهذا يعني أن األمر يتعلق بقيود مفروضة عىل املجتمع بأكمله .
()64

وبذلك يعني مبدأ املساواة أمام األعباء العامة :تساوي مجيع أفراد املجتمع يف حتمل
األعباء املفروضة عليهم دون أن يكون جائز ًا أو مقبوالً حتميل البعض منهم أعباء
إضافية غري التي يتحملها البعض اآلخر .وعليه فإنه يف جمال مسؤولية الدولة عن
القوانني ،إذا ترتب عىل نشاط املرشع أعبا ًء إضافية حتملها البعض دون البقية من أفراد
املجتمع ،تعني تعويضهم بقدر ما أصاهبم من رضر إضايف حتقيق ًا العتبارات العدالة
والتوازن بني أفراد املجتمع الواحد.
وجدير بالذكر أن مفهوم األعباء العامة قد جتىل – يف بادئ األمر – يف صورة
الرضائب والرسوم التي تفرضها الدولة عىل األفراد ،ثم ما لبث أن اتسع مفهومها
لتشمل كافة االلتزامات التي يتحملها كل فرد يف املجتمع حتقيق ًا للمصلحة العامة .وقد
عرب الفقيه  Delvolvéعن هذا املعنى بقوله" :إن األمهية بمكان لتعريف األعباء العامة
النظر إىل العبء أو الثقل املفروض عىل األفراد ،ثم تولية الوجه شطر مصدر هذا العبء
أو الثقل وهي السلطة العامة [التي تسعى إىل حتقيق املصلحة العامة]" .
()65

ولقد ظهر مبدأ املساواة أمام األعباء العامة بإطالل رأسه عىل استحياء يف أحكام
جملس الدولة الفرنيس ،حيث رفض املجلس االستناد رصاحة إىل ذلك املبدأ يف العديد
من أحكامه مكتفي ًا باإلشارة إىل مبادئ أخرى تدور يف فلكه  ،ومثال ذلك :مبدأ
املساواة يف عبء الرضيبة .
()66

()67

ويف عام  1944ظهر أول تطبيق إجيايب ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة يف صدد
P. Delvolvé, La principe d’égalité devant les charges publiques, L.G.D.J. 1969, p.271.
( )64يراجع:
( )65يراجعP. Delvolvé, La responsabilité de la puissance publique du fait de ses actes réguliers, :
Beyrouth 1967, p.622.
( )66يراجعC.E., 5 mai 1922., Fontan, Rec., p.386; C.E., 10 février 1928., Chambre syndicale des :
propriétaries marseillais, Rec., p.386
C.E., 23 novembre 1936., Abdouloussen, Rec., p.1015.
( )67يراجع:
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
33

[السنة احلادية والثالثون]

245

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 5

[دور جملس الدولة الفرنيس يف تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها]

عالقته بمسئولية الدولة ،حيث استند جملس الدولة الفرنيس إىل هذا املبدأ رصاحة يف
حكمه الصادر يف قضية  Faysبتاريخ  2من يونيه سنة  ، 1944وذلك لتقرير مسؤولية
الدولة دون خطأ .ومنذ ذلك التاريخ مل يرتدد القايض اإلداري حلظة واحدة يف االستناد
إىل ذلك املبدأ وذكره رصاحة يف حيثيات أحكامه الصادرة يف هذا الشأن  ،وبات مبدأ
املساواة أمام األعباء العامة يشكل الركن األسايس لبناء مسؤولية الدولة عن القوانني
دون خطأ من ناحية ،واملجال املستقل واملتميز عن نطاق مسؤولية الدولة عىل أساس
اخلطأ وعىل أساس املخاطر من ناحية أخرى.
()68

()69

وإذا كان القضاء اإلداري الفرنيس استقرت أحكامه وتواترت عىل تقرير مسؤولية
الدولة عن قوانينها بدون خطأ ،وذلك استناد ًا إىل مبدأ املساواة أمام األعباء والتكاليف
العامة ،فإن هذا يقودنا إىل طرح تساؤل عن القيمة القانونية هلذا املبدأ لبيان ما إذا كان
حيتل قيمة ترشيعية أم دستورية ،وما يرتتب عىل ذلك من آثار أمهها حتديد السلطة التي
تلتزم باحرتام ذلك املبدأ ،بحيث حيظر عليها إتيان أي فعل يكون خمالف ًا له؟
 -2القيمة القانونية ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة:
يعترب مبدأ املساواة أمام األعباء العامة أحد تطبيقات فكرة أعم وأشمل وهي املبادئ
العامة للقانون التي أوضحها السيد  Bouffandeauالرئيس األسبق لدائرة املنازعات
بمجلس الدولة الفرنيس بقوله إهنا" :جمموعة قواعد قانونية غري املكتوبة ذات قيمة
ترشيعية ،وتبع ًا لذلك تفرض عىل السلطات اإلدارية طاملا مل يعارضها نص يف القانون
( .)....ولكن ال يمكن اعتبارها جزء ًا من قانون عام جرى به عرف ،وذلك ألن تقرير
معظمها بواسطة القايض اإلداري حديث نسبي ًا .ويف الواقع إهنا عمل إنشائي شيده
القضاء انطالق ًا من بواعث سامية متليها اعتبارات العدالة هبدف كفالة احلقوق الفردية
C.E., 2 juin 1944., Fays, Rec., p.159.
()68
( )69يراجع على سبيل املثالC.E., 1er décembre 1961., Lacombe, Rec., p.674; C.E., 29 juin 1962., société :
Manufacture de machines du Haut-Rhin, Rec., p.432; C.E., 22 février., Commune de Gavarine, Rec.,
p.113; C.E., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-éléctrique, Rec., p.257.
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للمواطنني " .
()70

وقد كانت الفرتة السابقة عىل قيام احلرب العاملية الثانية تشري إىل أن القايض اإلداري
كان ال يمكن له اللجوء إىل املبادئ العامة للقانون دون ربطها بنصوص قانونية رصحية،
ومن ذلك :مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي أكده قانون  17-3من مارس سنة
non-rétroactivité des actes
 ، 1791ومبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية
 administratifsالناتج عن املادة الثانية من القانون املدين  ،ومبدأ حجية اليشء املقيض
به املستخلص من املادة ( )1351من القانون املدين .
()71

()72

()73

ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وحتديد ًا يف  26من أكتوبر سنة  1945بموجب
حكم  Aramuبدأ القايض اإلداري يف تطبيق املبادئ العامة للقانون حتى لو مل ترد
رصاحة يف نصوص قانونية .ومنذ ذلك احلني مل تعد املبادئ العامة للقانون يف حاجة إىل
التأكيد عليها رصاحة بنصوص قانونية ،وإنام أضحت هي يف حد ذاهتا تكفي ألن يستند
إليها القايض اإلداري دون ربطها بأي نص قانوين.
()74

ولقد عمل جملس الدولة عىل تطبيق هذا االجتاه القضائي عىل مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة ،حيث اعترب يف حكمه الصادر بتاريخ  19من فرباير  1960أن هذا املبدأ
جيب احرتامه وااللتزام به وعدم اخلروج عىل أحكامه حتى لو مل يرد يف نص قانوين .
()75

أما عن القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون بشكل عام ومبدأ املساواة أمام
( )70مشار إلى تلك املقولة لدىM. Letourneur, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du :
conseil d’Etat, E.D.C.E. 1951, p.19.
( )71يراجعC.E., 5 mars 1915, Syndicat des bouchers et charcutiers de l'arrondissesement de Vire, :
Rec., p.56.
C.E., 10 août 1918, Sieur Arnaud, Rec., p.837.
( )72يراجع:
C.E., 8 novembre 1932, Sieur La Fay, Rec., p.920.
( )73يراجع:
( )74وفي هذا الصدد قض ى مجلس الدولة:
"ainsi d'ailleurs que des principes généraux du droit applicable même en l'absence de texte".
C.E., 26 octobre 1945, Sieur Aramu, Rec., p.213.
C.E., 19 février 1960, Fédération algérienne des syndicats de defense des irrigants, Rec., p.129.
( )75يراجع:
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األعباء العامة بوجه خاص ،فإنه يف املرحلة السابقة عىل صدور دستور  1958استقر
الرأي عىل أن املبادئ العامة للقانون هلا قيمة أعىل من القرارات اإلدارية وأقل من قيمة
الدستور ،ومن ثم فهي تقع يف منطقة القانون؛ أي يكون هلا نفس مرتبة القانون الصادر
عن السلطة الترشيعية .
()76

وبصدور دستور  1958وإنشاء املجلس الدستوري يف الباب السابع منه ،بدأ هذا
االجتاه السابق يأخذ منحنى آخر نتيجة صدور بعض القرارات من املجلس الدستوري
أضفى فيها عىل بعض املبادئ العامة للقانون قيمة دستورية ،كمبدأ استقالل أساتذة
التعليم العايل  ،ومبدأ حرية التعليم  ،ومبدأ حرية إنشاء اجلمعيات  ،ومبدأ
استقالل القضاء العادي بنظر املنازعات املتعلقة بحامية امللكية العقارية .
()77

()79

()78

()80

وترتب عىل اجتاه املجلس الدستوري الذي يقوم عىل التاميز بني نوعني من املبادئ
العامة؛ مبادئ عامة ذات قيمة دستورية وأخرى ذات قيمة ترشيعية ،رضورة البحث عن
القي مة القانونية التي حيتلها مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأحد تطبيقات املبادئ
العامة للقانون.
وفق ًا لقرار املجلس الدستوري الصادر يف قضية  Servitudes administrativesبتاريخ
 13من ديسمرب سنة  ، 1985ومن بعده قراره الصادر يف قضية  Privatisationsبتاريخ
 4من يوليه سنة  ، 1989فإن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يتمتع بقيمة دستورية،
وهو االجتاه الذي أكده جملس الدولة يف حكم  Rouquette et Lipietzالصادر بتاريخ 5
()81

()82

( )76يراجع:
( )77يراجع:
( )78يراجع:
( )79يراجع:
( )80يراجع:
( )81يراجع:
( )82يراجع:
p.41.
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C.C., N° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Rec., p.42.
C.C., N° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Rec., p.29.
C.C., N° 89-256 DC du 25 juillet 1989, Rec., p.53.
C.C., N° 85-198 DC du 20 décembre 1984, Rec., p.78.
C.C., N° 89-254 DC du 4 juillet 1989, Rec.,
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من مارس سنة  ، 1999األمر الذي يعني أن هذا املبدأ يعلو عىل القانون وحيتل مكانة
أعىل منه ،وبالتايل يتعني عىل السلطة الترشيعية – كقاعدة – احرتامه وعدم اخلروج عىل
مقتضياته.
()83

وعىل هذا األساس إذا أخلت الدولة بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة بأن أصدرت
قانون ًا محل الفرد أو فئة حمدودة من األفراد أعباء إضافية ال يتحملها بقية أفراد املجتمع،
تعني تعويضهم عام أصاهبم من رضر إضايف حتقيق ًا العتبارات العدالة والتوازن بني أفراد
املجتمع الواحد.
ثاني ًا :مبدأ املساواة أمام األعباء العامة واملسؤولية دون خطأ عن املعاهدات الدولية
والنصوص الدستورية:
إذا كان مبدأ املساواة أمام األعباء العامة – كام أسلفنا القول – حيتل مكان ًا مميز ًا يف
النظام القانوين الداخيل لفرنسا ،فهو يعلو عىل مرتبة القانون الصادر عن السلطة
الترشيعية ،ويكتسب قيمة دستورية ،ويعترب األساس الذي استند إليه القضاء اإلداري
لتشييد رصح مسؤولية الدولة دون خطأ عن القوانني ،فإن ذلك يقودنا إىل طرح التساؤل
عن مدى إ مكانية االستناد إىل ذلك املبدأ لتقرير مسؤولية الدولة عن املعاهدات
والنصوص الدستورية ،وذلك إذا ما حلق األفراد أرضار جراء معاهدة دولية انضمت
إليها أو نتيجة إصدارها لنص ذي طبيعة دستورية ؟
 -1املسؤولية عن املعاهدات الدولية عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة:
مل يقر جملس الدولة الفرنيس – يف البداية – مبدأ مسؤولية الدولة عن الرضر الذي
يمكن أن حتدثه املعاهدات الدولية ،حيث كان املجلس ينظر إىل املعاهدات الدولية وما
يتخذ من إجراءات بشأن إبرامها وتوقيعها والتصديق عليها وتنفيذها عىل أهنا من أعامل
السيادة التي خترج عن نطاق الرقابة القضائية إلغا ًء وتعويض ًا .
()84

( )83يراجع:
( )84يراجع على سبيل املثال:

C.E., 5 mars 1999, M. Rouquette, Mme. Lipietz et autres, RFDA 1999, p.370.
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واستمر جملس الدولة عىل هذا النهج إىل أن طرأت تغيريات جوهرية عىل نظرية
أعامل السيادة السيام فيام يتعلق باألعامل املتصلة بعالقات فرنسا الدولية متثلت يف أنه
بصدور دستور  1946ومن بعده دستور  1958احلايل اللذين أضفيا عىل املعاهدات
الدولية قوة القانون بل قوة تعلو عىل قوته ،أصبح هناك تقارب بني النظام القانوين
للمعاهدات الدولية املدرجة عىل الوجه املقرر قانون ًا وبني النظام اخلاص بالقوانني ،األمر
الذي أدى بقايض املرشوعية إىل قبول الطعون املوجهة ضد القرارات اإلدارية املخالفة
لنصوص معاهدة دولية متام ًا كام يفعل عندما تكون تلك القرارات خمالفة ألحكام
القانون .أما عىل صعيد قضاء التعويض ،فأصبح القايض اإلداري يقيض بالتعويض عن
اإلخالل بااللتزامات التعاقدية سواء أكان مصدر الفعل املنشئ للرضر مستند ًا إىل قانون
أم معاهدة دولية.
ومن ناحية ثانية :فقد حلق بنظرية أعامل السيادة تغيريات جذرية منذ سنوات عدة
متثلت يف أنه كان ينظر يف املايض إىل تلك النظرية عىل أهنا تكريس لنظرية مصلحة الدولة
 ،Raison de l’Etatإال أن قطاع ًا عريض ًا من الفقه أصبح ينظر إليها اآلن عىل أهنا مل تعد
استثنا ًء من قواعد االختصاص بل تطبيق ًا هلا .فإذا كان اجتاه القايض اإلداري بشأن تقرير
عدم اختصاصه يف احلالة التي متارس فيها الدولة نشاطها اخلارجي يف اإلطار الدويل كان
له ما يربره عىل اعتبار أن مثل هذا النشاط خيضع للقانون الدويل العام ،فإن هذا التربير
لن يكون له حمل عندما تنتج آثار هذا النشاط اخلارجي داخل النظام القانوين الوطني
ويكون منفص ً
ال متام ًا عن اإلطار الدويل ،وال تتناول الرقابة القضائية تقدير سري
العالقات اخلارجية .
()85

وقد أدت تلك التطورات إىل وضع عالمة استفهام كربى حول مدى جدوى
استمرار جملس الدولة يف صالبة موقفه الرافض لقبول طلبات التعويض التي يقدمها
C.E., 1er juin 1951, société des étains et Wolfram du Tonkin, Rec., p312; C.E., 29 octobre 1954, Taurin
et Mérienne, Rec., p.566; C.E., 23 juillet 1961, société indochinoise d’électricité, Rec., p.519.

( )85يراجعM. Long, P. weil, G. Braibant, P. Delvolve, B. Genevois, comm. sous C.E., 30 mars 1966, :
Compagnie Générale d’Energie Radio-Électrique, in GAJA, op.cit., p.564.
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األفراد عن األرضار النامجة عن املعاهدات الدولية السيام أن معظم مناحي نشاط الدولة
خضعت اآلن للمسؤولية ؟!
فنجد مفوض احلكومة  Bernardيتساءل يف تقريره املقدم إىل جملس الدولة بشأن
قضية الرشكة العامة للطاقة الراديو كهربائية ) (C.G.E.R.عام إذا ما زالت هناك أسباب تدعو
لالستمرار يف املوقف الرافض لتقرير مسؤولية الدولة عن املعاهدات الدولية السيام أنه يف
ضوء حكم "الفلرييت" واألحكام الالحقة عليه السيام حكم  Boveroيمكن أن يرتتب
عىل اإلرضار التي قد حيدثها القانون مطالبة الدولة بالتعويض عىل أساس مبدأ املساواة
أمام األعباء العامة ؟ وهل هناك ما حيول دون امتداد حكم " الفلرييت" وما تضمنه من
أحكام ورشوط ملسؤولية الدولة عن القوانني إىل جمال املعاهدات الدولية التي أضفى
عليها الدستور قوة أعىل من قوته ؟
()86

فجاءت إجابة جملس الدولة بالنفي يف حكمه الصادر بشأن تلك القضية بتاريخ 30
من مارس سنة  ،1966حيث شايع رأي مفوض احلكومة  Bernardوأرسى من خالل
هذا احلكم مبدأ مسؤولية الدولة عن املعاهدات املدرجة يف النظام القانوين الداخيل وفق ًا
لإلجراءات املتبعة ،وذلك عىل أساس تساوي املواطنني أمام األعباء العامة ،ويف ضوء
توا فر بعض الرشوط تتمثل يف عدم النص عىل استبعاد التعويض وأن يكون الرضر
خاص ًا وجسي ًام.
حيث قىض املجلس بأنه " :يمكن أن تؤسس مسؤولية الدولة عىل مبدأ مساواة
املواطنني أمام األعباء العامة وذلك لكفالة التعويض عن األرضار النامجة عن معاهدات
أبرمتها فرنسا مع غريها من الدول والتي تكون مدرجة يف النظام القانوين الداخيل وفق ًا
لإلجراءات املتبعة قانون ًا ،رشيطة أال يمكن تفسري االتفاقية أو القانون الذي خيول
التصديق عليها بأن أي ًا منهام قد قصد استبعاد مبدأ التعويض ،وأن يكون الرضر املطالب
( )86يراجعM. Bernard, concl. sur C.E., 30 mars 1966, Compagnie Générale d’Énergie Radio- :
Électrique, RDP 1966, p.774.
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بالتعويض عنه خاص ًا وعىل درجة كافية من اجلسامة " .
()87

ونظر ًا لألمهية اخلاصة هلذا احلكم يف جمال تقرير مسؤولية الدولة عن املعاهدات
الدولية ،فإننا نورد بعض املالحظات اآلتية:
املالحظة األوىل :ولئن كان من املستقر عليه أن املعاهدات الدولية ال تعترب – يف حد
ذاهتا – من قبيل أعامل السيادة ،وذلك ألهنا مربمة بني دولتني أو أكثر بقصد إحداث آثار
قانونية معينة طبق ًا لقواعد القانون الدويل ،إال أن الترصفات التي جترهيا السلطة التنفيذية
إلدراج املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخيل خيلع عليها القضاء صفة أعامل
السيادة .
()88

املالحظة الثانية :يقترص نطاق تطبيق حكم الرشكة العامة للطاقة الراديو كهربائية عىل
املعاهدات الدولية التي أدرجت يف النظام القانوين الداخيل وفق ًا لإلجراءات املقررة
قانون ًا ،وبالتايل فإن املعاهدات التي مل تدرج يف النظام القانون الداخيل أو أدرجت ولكن
عىل وجه غري سليم تكون بمنأى عن رقابة القضاء .
()89

املالحظة الثالثة :يتطلب حكم الرشكة العامة للطاقة الراديو كهربائية توافر بعض
الرشوط وهي نفسها التي يتطلبها القضاء للحكم بالتعويض عن األرضار النامجة عن
القوانني ،وتتمثل تلك الرشوط يف عدم استبعاد التعويض بنصوص قانونية ،وأن يكون
الرضر خاص ًا وعىل درجة كافية من اجلسامة .وهو ما أكده حكم الرشكة العامة للطاقة
الراديو كهربائية نفسه عندما رفض طلب التعويض لعدم خصوصية الرضر ،كام أكدته

( )87يراجعC.E., 30 mars 1966, Compagnie Générale d’Energie Radio-Électrique, Rec., p.257; RDP :
1966, p.774., concl. M. Bernard, note M. Waline, p.955.
( )88يراجعC.E., 16 novembre 1956, Villa, Rec., p.433 ; C.E., 13 juillet 1965, sociéte Navigator, Rec., :
p.423; C.E., 9 mai 1981, Rekhou, Rec., p.220.
( )89يراجعC.E., 13 juillet 1979, S.A. Compagnie de participations de recherches et d’exploitations :
pétrolières, Rec., p.319.
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أيض ًا األحكام الالحقة عىل احلكم املذكور  ،ومنها حكم  Susilawatiالصادر بتاريخ
 11من فرباير سنة . 2011
()90

()91

املالحظة الرابعة :ال يشرتط للحكم بالتعويض أن يكون الفعل املسبب للرضر غري
مرشوع ،بل يمكن أن يكون مرشوع ًا ،وبالتايل ال يكون هناك أي خطأ يمكن نسبته إىل
الدولة ،ورغم ذلك تقوم املسؤولية يف مواجهتها تأسيس ًا عىل اإلخالل بمبدأ املساواة أمام
األعباء العامة.
املالحظة اخلامسة :إن مسؤولية الدولة عن املعاهدات الدولية ستظل – كام هو احلال
بالنسبة ملسؤولية الدولة عن القوانني – صعبة املنال ونادرة التطبيق نظر ًا لصعوبة حتقق
الرشوط املطلوبة النعقادها السيام رشط " خصوصية الرضر" ،وذلك ألن اآلثار النامجة
عن تطبيق املعاهدات الدولية نادر ًا ما تلحق أرضار ًا بفئة معينة من األشخاص ،وعدم
حتقق هذا الرشط كفيل بحد ذاته بأن يقف حائ ً
ال دون تقرير املسؤولية .
()92

املالحظة السادسة :ال يستطيع القايض اإلداري أن ينظر يف الترصفات التي جترهيا
السلطة التنفيذية بصدد عالقاهتا الدولية كقايض مرشوعية وحيكم – عىل إثر ذلك –
بعدم صحة تلك الترصفات ،وإنام كل ما يملكه يف هذا الصدد هو احلكم بالتعويض عن
اآلثار النامجة عنها عىل أساس اإلخالل بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة.
ومن األحكام القليلة والنادرة التي أقرت مسؤولية الدولة دون خطأ عن املعاهدات
الدولية :حكم  Consorts Burgatالصادر بتاريخ  29من أكتوبر سنة  ، 1976وحكم
 Almayracالصادر بتاريخ  29من ديسمرب سنة  ، 2004وحكم  Susilawatiالصادر
بتاريخ  11من فرباير سنة  2001والسالف اإلشارة إليه.
()93

()94

( )90يراجعC.E., 29 octobre 1976, Ministre des affaires étrangère c/ consorts Burgat, Rec., p.452; :
C.A.A. de Paris, 16 juillet 1992, Mme Yasmine Aga Khan, RFDA 1993, p.156.
C.E., 11 février 2011, Mlle Susilawati, AJDA 2011, p.906., note H. Belrahli-Bernard.
( )91يراجع:
C.A.A. Paris, 8 octobre 2003, Demaret, AJDA 2004, p.277., concl. B. Folscheid.
( )92يراجع:
C.E., 29 octobre 1976, Ministre des affaires étrangères c/Consorts Burgat, Rec. 452.
( )93يراجع:
C.E., 29 décembre 2004, Almayrac et autres, Rec. 465.
( )94يراجع:
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وإذا كان جملس الدولة الفرنيس بموجب حكم الرشكة العامة للطاقة الراديو كهربائية
قد استند إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة لتقرير مسؤولية الدولة عن األرضار التي
حتدثها املعاهدات الدولية مثلام استند إليه لتقرير مسؤوليتها عن القوانني ،مما يعني أن
مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يلعب دور الصدارة يف هذا املجال ،مما يطرح التساؤل
عن مدى امكانية االستناد إىل ذلك املبدأ لتقرير مسؤولية الدولة عن األرضار النامجة عن
النصوص الدستورية ؟
 -2املسؤولية عن النصوص الدستورية عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
لقد سنحت الفرصة ملحكمة االستئناف اإلدارية لباريس لكي تديل بدلوها بشأن
مدى إمكانية امتداد االجتاهات املتطورة لتقرير مسؤولية الدولة عن ترشيعاهتا العادية إىل
ما تصدره من ترشيعات دستورية ،حيث أقرت هذا األمر بموجب حكم Demaret
بتاريخ  8من أكتوبر سنة  ،2003وإن كانت مل تقض بالتعويض يف تلك القضية ،
حيث ألغت احلكم الصادر من املحكمة االبتدائية إلقليم كاليدونيا اجلديدة Nouvelle-
 Calédonieفيام قىض به من عدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامتها إحدى
السيدات للمطالبة بالتعويض عن األرضار التي حلقت هبا من جراء تطبيق املادة ()76
من الدستور ،واملادة ( )188من القانون األسايس رقم  99/209الصادر بتاريخ 19
من مارس سنة  1999والذي جاء بفرض بعض القيود عىل من له حق التصويت يف
االنتخابات التي جتري يف إقليم كاليدونيا اجلديدة ،وذلك تأسيس ًا عىل اإلخالل بمبدأ
املساواة أمام األعباء والتكاليف العامة .حيث جاء بحيثيات حكم حمكمة االستئناف
اإلدارية لباريس ما ييل " :خالف ًا ملا قضت به املحكمة اإلدارية إلقليم كاليدونيا اجلديدة،
فإن القايض اإلداري هو املختص بنظر املنازعات الناشئة عن تقرير مسؤولية الدولة عن
()95

()96

( )95وذلك ألن املجلس الدستوري بموجب حكمه الصادر بتاريخ  15من مارس سنة  1999تعرض ملوضوع نزاع
قضية  Demaretواملتمثل في االستبعاد من كشوف الناخبين نتيجة فرض بعض الشروط أو القيود ومنها :شرط
اإلقامة ملدة عشر سنوات سابقة على تاريخ االنتخاب ،وقرر أنه ال وجه ملخالفة هذا الشرط للدستور.
C.C., N° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle Calédonie, Rec., p.51.
( )96كاليدونيا الجديدة هي إقليم تابع لفرنسا يقع في جنوب املحيط الهادي ،شرق أستراليا.
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األرضار التي حتدثها الترشيعات حتى لو كانت ذات طبيعة دستورية " .
()97

والبني جلي ًا يف عبارات احلكم السابق أن مبدأ مساواة املواطنني أمام األعباء والتكاليف
العامة الذي أوردته – رصاحة – حمكمة االستئناف اإلدارية لباريس يف حكمها السالف
الذكر ،والذي استند إليه جملس الدولة الفرنيس يف حكم "الفلرييت" لتقرير مسؤولية
الدولة عن القوانني ،يمكن أن يمتد خارج إطار الترشيعات العادية ،بحيث يشمل
الترشيعات األساسية أو الدستورية ،فمحكمة استئناف باريس مل تفرق بني تلك الترشيعات
بشأن خضوعهم لقاعدة املسؤولية.
يف الواقع ال نرى إمكانية لتطبيق قواعد املسؤولية التي وضعها القضاء اإلداري عىل
النصوص ذات الطبيعة الدستورية سواء أكانت املسؤولية عىل أساس اخلطأ أم دون
خطأ ،فمن ناحية :ال يتصور وجود لفكرة مسؤولية الدولة عن النصوص الدستورية
عىل أساس اخلطأ ،ويعزى ذلك إىل عدة أسباب لعل من أمهها أن تقرير تلك املسؤولية
من شأنه أن ينطوي ضمن ًا عىل التصدي للنصوص الدستورية وإجراء مراجعة هلا وهو
أمر ال يتأتى عق ً
ال أو منطق ًا ويتعارض مع اجتاهات املجلس الدستوري الفرنيس الذي
يرفض إجراء أي مراجعة للنصوص الدستورية ،وهو ما يستفاد من قراره الصادر
بتاريخ  26من مارس سنة . 2003
()98

ومن ناحية أخرى :ال يوجد حمل لتطبيق أحكام مسؤولية الدولة دون خطأ عن
النصوص الدستورية السيام اإلخالل بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،وذلك ألن
اجتاهات املجلس الدستوري بشأن املبادئ العامة للقانون كان أكثرها طموح ًا وتطور ًا
هو الوصول ببعض تلك املبادئ إىل نفس مرتبة الدستور ،بحيث حتتل قيمة دستورية
وليست ترشيعية ،ولكن ال يمكن تصور – من وجهة نظرنا – أن تعلو تلك املبادئ فوق
C.A.A. Paris, 8 octobre 2003, Demaret, AJDA 2004, p.277., concl. B. Folscheid.
( )97يراجع:
()98حيث قرر املجلس الدستوري“ (…) ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de :
statuer sur une révision constitutionnelle “.
C.C., N° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de
la République, Rec., p.293.
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الدستور ،وتصبح بالتايل مبادئ فوق دستورية  supra-constitutionnellesحتى لو أقر
البعض بوجودها  ،عىل اعتبار أن الدستور يعد القانون األسمى يف الدولة وحيتل مركز
الصدارة يف تصنيف الترشيعات ،فينزل عن أحكامه ما دونه من ترشيعات ،فإذا ما
حدث تعارض بينهام وجب االلتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواها.
()99

وال ينال من هذا القول أو ينتقص منه ما قررته املادة ( )54من دستور  1958من أنه
يف حالة التعارض بني املعاهدة الدولية والدستور فال يؤذن بالتصديق عىل تلك املعاهدة
إال بعد اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل الدستور ،وذلك ألن املعاهدة وإن كانت مثل
الدستور ويف مرتبة أعىل من القانون إعامالً للامدة ( )55من دستور  ،1958إال أهنا ال
تتمتع بنفس سمو وعلو الدستور عىل اعتبار أن املعاهدة نسبية واحتاملية ،فالسمو الذي
تتمتع به املعاهدات خيضع لرشوط معينة السيام رشط املعاملة باملثل ،وهو ما رصح به
املجلس الدستوري يف قراره الصادر بتاريخ  15من يناير سنة . 1975
()100

كام أن من رشوط حتقق مسؤولية الدولة دون خطأ – كام سنرى – أن يكون الرضر
خاص ًا وبالغ اجلسامة ،ومن الصعب تصور أنه يمكن لنص دستوري الذي هو نطاقه عام
بالرضورة أن يؤدي إىل رضر يتصف باخلصوصية وغري العادية .
()101

املطلب الثاني
شروط مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها
إذا كان جملس الدولة الفرنيس – كام سبق أن أملحنا – ظل طوال قرن من الزمان
خملص ًا لالجتاه الذي وضعه يف حكم "دشاتيليه" والذي مفاده عدم جواز تقرير مسؤولية
( )99يراجع للمزيد من التفاصيل بشأن املبادئ فوق الدستورية في القانون الفرنس ي والخالف املثار بشأن حقيقة
وجودهاL. Favoreu, puis, G. Vedel, Souveraineté et supraconstitutionnalité, in Pouvoirs, n˚ 67, 1993, :
pp.71-96; S. Arné, Existe-t-il des normes supra-constitutionnelles, Contribution à l’étude des droits
fondamentaux et de la constitutionnalité, RDP 1993, p.459-512.
C.C., N° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Rec., p.19.
( )100يراجع:
( )101يراجع في هذا الرأيM. Long, P. weil, G. Braibant, P. Delvolve, B. Genevois, Les grands arrêts de la :
jurisprudence administrative, 18e éd., 2011, comm. sous C.E., 14 janvier 1938, société anonyme des
produits laitiers " La Fleurette ", p.312., spéc., n˚ 12.
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الدولة عن القوانني إال إذا أجاز املرشع ذلك رصاحة ،بيد أنه حينام واتته الفرصة يف
قضية "الفلرييت" مل يرتدد عن العدول عن مسلكه الرافض لتقرير مسؤولية الدولة عن
القوانني مدفوع ًا بواجب احلرص عىل حقوق األفراد وحرياهتم ،وبدأ يف إرساء دعائم
تلك املسؤولية استناد ًا إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،ووفق ًا لرشوط معينة بخالف
الرشوط املعتادة التي وضعها القضاء يف شأن مسؤولية السلطة العامة بشكل عام السيام
اشرتاط أن يكون الرضر مبارش ًا وأكيد ًا  ،ويمكن إمجال تلك الرشوط كالتايل:
()102

أوالً :الرشوط اخلاصة بإرادة املرشع
اجته جملس الدولة الفرنيس يف حكم "الفلرييت" إىل القول بأنه :ليس يف نص
القانون نفسه ،أو أعامله التحضريية ،أو يف جمموع ظروف القضية ،ما يدعو إىل القول بأن
املرشع أراد أن حيمل صاحب الشأن عبئ ًا ال يقع عليه عادة ،وأن هذا العبء الذي تقرر
للمصلحة العامة جيب أن يتحمله املجموع.
()103

وهكذا تفصح العبارات الواردة يف حكم "الفلرييت" بأنه ال قيام ملسؤولية الدولة
عن القوانني يف حالتني ،أوهلام :وجود نص يف القانون املحدث للرضر أو أعامله
التحضريية ما يربر االعتقاد بأن املرشع أراد استبعاد أي تعويض ،وثانيتهام :إذا كان
القانون يرمي إىل حتقيق مصلحة عامة.
 -1إرادة املرشع يف استبعاد التعويض وحدودها
األصل العام قوامه أن القايض اإلداري ملزم – دائ ًام– باحرتام إرادة املرشع ،حيث
اليملك اخلروج عليها ،وبالتايل إذا رفض املرشع منح أي تعويض عن األرضار التي قد
حيدثها القانون  ،سواء أفصح عن تلك اإلرادة بشكل رصيح أم عرب عنها بشكل
ضمني؛ وهو ما يستفاد من األعامل التحضريية أو ظروف الدعوى  ،يتعني عىل
()104

()105

M. Long, P. weil, G. Braibant, P. Delvolve, B. Genevois, op.cit., n˚ 8.
( )102يراجع:
C.E., 14 janvier 1938, société anonyme des produits laitiers " La Fleurette ",. précité.
( )103يراجع:
C.E., 22 novembre 1957, Compagnie de navigation Fraissinet, Rec., p.635.
( )104يراجع:
L. Rolland, op.cit., p.41.
( )105يراجع في هذا املعنى:
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
45

[السنة احلادية والثالثون]

257

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 5

[دور جملس الدولة الفرنيس يف تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها]

القايض وضع تلك اإلرادة موضع التطبيق وعدم اخلروج عليها

.

()106

وهو ما طبقه جملس الدولة يف حكمه الصادر بتاريخ  11من يوليو سنة  1990يف
قضية رشكة إخوان ستامبويل  ،Société Stambouli Frèresحيث رفض طلب التعويض
عن اآلثار الضارة التي أحلقها القانون رقم  628-83الصادر بتاريخ  12من يوليو سنة
 1983الذي حظر ألعاب القامر يف األماكن العامة مستند ًا يف ذلك إىل األعامل
التحضريية هلذا القانون والتي استخلص منها املجلس اجتاه نية املرشع إىل استبعاد فكرة
التعويض عن األرضار النامجة عنه .
()107

وإذا كانت إرادة املرشع الرصحية أو الضمنية تعترب هي الفيصل يف تقرير القايض
اإلداري ملبدأ التعويض من عدمه ،فإن ذلك يقودنا إىل طرح التساؤل عن مدى إمكانية
أن يلعب القايض الدستوري دور ًا حيوي ًا يف هذا الصدد ويستبعد مبدأ التعويض بمناسبه
نظره ملدى توافق قانون معني مع الدستور ؟
يف معرض اإلجابة عىل هذا التساؤل يتجه  Gohinصوب القول بأنه يمكن للقايض
الدستوري أن يستبعد رصاحة مسؤولية الدولة عن القوانني بمناسبة النظر يف مدى
تطابق قانون معني مع الدستور .وعليه إذا جاء املرشع ضمن مواد القانون بمبدأ
التعويض يستطيع القايض الدستوري استبعاده وذلك من خالل إعالن عدم توافق
القانون املتضمن مبدأ التعويض مع أحكام الدستور.
()108

وهو االجتاه الذي تبناه املجلس الدستوري يف قراره الصادر بتاريخ  20من يناير سنة
( )106يراجع في هذا املعنىC.E., 16 mai 1941, Caumont, Rec., p.89; C.E., 23 décembre 1947, Erhat, Rec., :
p.492; C.E., 22 avril 1970, société Etablissements Louis Rémusat, Rec., p.265.
( )107ولقد وردت عبارات الحكم كالتالي“ Considérant que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 a :
interdit.…, d'autre part, la protection de la jeunesse ; qu'il résulte de ses travaux préparatoires que le
législateur a entendu exclure toute indemnisation des sociétés dont l'activité se rattache au commerce
ou à la fabrication desdits appareils….. “.
C.E., 11 juillet 1990, société Stambouli Frères, Rec., p.963; D., 1991, obs. P. Bon et Ph. Terneyre.
O. Gohin, op.cit., p.602.
( )108يراجع:
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 2011عندما قرر عدم دستورية املادة ( )13من القانون رقم  94-2011بشأن الرتافع
أمام حماكم االستئناف فيام تضمنته من منح املحامني املقيدين أمام حماكم االستئناف حق
التعويض عن األرضار املهنية أو االقتصادية أو غريها من األرضار التي يسببها القانون
املشار إليه والنامجة عن فقداهنم حلق التمثيل أمام تلك املحاكم ،والتي حيددها القايض يف
ضوء الرشوط املحددة يف املواد من ( )1/13إىل ( )25/13من قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة .
()109

وأخري ًا جتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أنه ولئن كان الدور الذي يلعبه املرشع يف جمال
مسؤولية الدولة عن القوانني حيتل مكان الصدارة يف هذا املجال عىل اعتبار أنه يتمتع
بسلطة تقديرية واسعة يف تقرير ما إذا كان هناك حمل للتعويض من عدمه  ،بحيث إذا
رفض املرشع منح أي تعويض عن األرضار التي قد حيدثها القانون تعني وضع تلك
اإلرادة موضع التطبيق وعدم اخلروج عليها ،إال أن البعض يرى أن األمر ليس بتلك
البساطة ،وذلك ألن إرادة املرشع قد تصطدم بمبدأين يف منتهى الصالبة؛ أوهلام :مبدأ
املساواة أمام األعباء العامة وما يتمتع به من قيمة دستورية  ،وثانيهام :مبدأ سمو
املعاهدات الدولية عىل القوانني ،حيث إنه من املعلوم يف ضوء نص املادة ( )55من
دستور  1958وإعامالً الجتهادات القضاء املتطورة يف فرنسا  ،فإن املعاهدة الدولية
تتمتع بقيمة قانونية أعىل من قيمة القوانني العادية حتى لو كانت هذه القوانني الحقة
()110

()111

()112

( )109يراجعC.C., N° 264-2010 DC du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de la représentation :
devant les cours d'appel, Rec., p.66.
 )110وفي هذا اإلطار يذكر الفقيه  Broyelleأن " :التعويض عن األضرار الناجمة عن تنفيذ القوانين ستظل
( ً
دائما رهن إشارة املشرع "C. Broyelle, La responsabilité de l’Etat du fait des lois, op.cit., p.51. .
M. Long, P. weil, G. Braibant, P. Delvolve, B. Genevois, op.cit., n˚ 11.
( )111يراجع:
( )112يراجعC.C., N° 86-216 DC du 3 septembre 1986, JDI 1987., p.289; C.C., N° 88-1082/1117 DC :
du 21 octobre 1988, Assemblée nationale Val d'Oise, 5e circonscription, RFDA 1988., p.908, AJDA
1989., p.128; C. Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, sté des café Jacques Vabre, JDI 1975., p.802, Rev.crit. DIP
1976., p.347.
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عليها  .وبالتايل إذا ما صدر قانون جديد يتعارض أحكامه مع معاهدة دولية ،فتكون
هلذه املعاهدة الغلبة يف التطبيق ،وعليه يملك القايض اإلداري حتجيم إرادة املرشع إعامالً
ملبدأ سمو املعاهدات الدولية عىل القوانني.
()113

ويف هذا اإلطار يتجه  Bonصوب القول بأن القايض اإلداري يستطيع أن حيد من
إرادة املرشع استناد ًا إىل ما جاءت به املادة األوىل من الربوتوكول رقم ( )1لالتفاقية
األوروبية حلامية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وما تضمنته من احرتام حق امللكية
ومنع استبعاد املطالبة بالتعويض .
()114

 -2استبعاد التعويض استناد ًا إىل فكرة املصلحة العامة:
إذا كان القانون الصادر يرمي إىل حتقيق مصلحة عامة والتي بات جملس الدولة
الفرنيس يفرسها تفسري ًا واسع ًا ،فهذا يؤدي – ضمن ًا – إىل رفض طلب التعويض عن
األرضار النامجة عنه  .ومن ثم ،ال يكون هناك حمل للتعويض عندما يصدر املرشع
قانون ًا هيدف إىل حتريم أو منع نشاط يعترب ضار ًا بالصحة العامة أو كان غري مرشوع
وخمالف ًا للنظام العام نظر ًا ملا متثله تلك األنشطة من أخطار جسيمة وآثار سلبية وخيمة
عىل املجتمع ،وهو األمر الذي يستوجب عىل املرشع التصدي هلا والعمل عىل حماربتها
بشتى الطرق.
()115

وعىل هذا األساس رفض جملس الدولة احلكم بالتعويض لصالح إحدى الرشكات
التي كانت متارس نشاط ًا غري مرشوع ،وذلك يف نفس اليوم الذي صدر فيه حكم
"الفلرييت" الذي شيد املجلس من خالله رصح مسؤولية الدولة عن القوانني كام سبق
أن أملحنا.
( )113يراجعC.E., 20 octobre 1989, Nicolo, in GAJA, op.cit., p.732; Rec., p.190., concl. P. Frydman; RDP :
1990, p.801., note J.-F. Touchard; JDI 1990., p.5., chron. J. Dehaussy; Rev.crit. DIP 1990., p.139., note P.
Lagarde.
P. Bon, note sous C.E., 30 juillet 2003, Adrac, RFDA 2004, p.155.
( )114يراجع:
( )115يراجعC.E., 15 juillet 1949, Ville d’Elbeuf, Rec., p.359; C.E., 6 janvier 1956, Manufacture :
française d’armes et de cycles, Rec., p.3; C.E., 8 avril 1965, société Etablissements Aupinel, Rec., p.15.
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وتتلخص وقائع تلك القضية يف أن الرشكة العامة للصيد الكبري كانت تقوم بعمليات
هتريب الكحول إىل الواليات املتحدة األمريكية ،ولتحقيق غرضها قامت بتخزين
كميات كبرية من الكحول يف جزيريت "سان بيار" و"ميكلون" متهيد ًا لتهريبها إىل هناك،
إال أنه صدر مرسوم ينظم عملية تصدير الكحول ،األمر الذي أدى إىل عدم إمكان
الرشكة املذكورة هتريب الكحول اخلاص هبا إىل الواليات املتحدة األمريكية ،مما
اضطرها إىل اللجوء إىل جملس الدولة للمطالبة بالتعويض عن اخلسائر التي حلقت هبا
بسبب صدور هذا املرسوم ،بيد أن املجلس رفض طلبها تأسيس ًا عىل أن نشاط الرشكة مل
يكن مرشوع ًا ،ومن ثم ال حيق هلا طلب التعويض .
()116

كام رفض جملس الدولة الفرنيس يف حكمه الصادر بتاريخ  6من يناير سنة 1956
فكرة التعويض عن األرضار النامجة عن القانون الصادر بشأن فرض رقابة عىل صناعة
األسلحة النارية تأسيس ًا عىل أن هذا القانون كان هيدف إىل محاية مستعميل تلك األسلحة
ضد أخطار عيوب التصنيع  .وكذلك يتجه جملس الدولة الفرنيس إىل رفض كل
إمكانية للتعويض عندما يكون القانون قد صدر ابتغاء حتقيق مصلحة عامة أي ًا كانت
صورهتا أو نوعها ،حيث رفض املجلس تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني التي هتدف
إىل مكافحة ارتفاع األسعار  ،أو التي ترمي إىل تنظيم كل من األسواق واإلنتاج
والتجارة اخلارجية  ،أو كفالة التوزيع العادل للمواد الغذائية التي ال غنى عنها أو
ختفيض استهالكها  ،أو توفري الطاقة  ،أو حظر تصدير القطع الفنية .
()117

()119

()118

()120

()121

()122

()123

()124

ومتاشي ًا مع هذا االجتاه القضائي ملجلس الدولة الفرنيس إزاء استبعاد احلق يف
( )116يراجع:
( )117يراجع:
( )118يراجع:
( )119يراجع:
( )120يراجع:
( )121يراجع:
( )122يراجع:
( )123يراجع
( )124يراجع:

C.E., 14 janvier 1938, Compagnie générale de grande pêche, Rec., p.23.
C.E., 6 janvier 1956, Manufacture Française d’armes et des cycles, Rec., p.3.
C.E., 15 juillet 1949, Ville d'Elbeuf, Rec., p.359.
C.E., 7 juin 1940, Syndicat du commerce des blés, seigles, avoines et orges, Rec., p.193.
C.E.,21 juin 1957, Société d'exploitation des Établissements Pathé-Cinéma, Rec., p.415.
C.E. 23 décembre 1988, Martin, Rec., p.470.
C.E., 23 janvier 1952, Compagnie des transports électriques de Limoges, Rec., p.478.
:C.E., 24 October 1984, Société Claude Publicité, Rec., p.338.
C.E., 7 octobre 1987, Ministre de la culture c/ Consorts Genty, Rec., p.304.
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التعويض إذا كان القانون قد وضع من أجل حتقيق مصلحة عامة ،قرر أن القوانني
الصادرة يف إطار محاية الطبيعة واحلفاظ عىل األنواع املختلفة للحيوانات والطيور تعترب
تستهدف املصلحة العامة ،وبالتايل ال حمل للتعويض عنها ...لذلك قىض يف حكمه
الصادر بتاريخ  21من يناير عام  1998بأن القانون رقم  629-76الصادر بتاريخ 10
من يوليو  1976بشأن محاية الطبيعة ،ولغاية املحافظة عىل الرتاث البيولوجي الوطني
والتي تستدعي املحافظة عىل الطيور غري املنزلية ،فقد نص يف مادته الثالثة عىل حظر أو
منع إتالف البيض أو هدم وإزالة األعشاش التي تتخذها مسكن ًا هلا أو االستيالء عليها،
وأن هذا احلظر يرسي عىل طيور "النحام الوردي" أو "الفالمينجو" Les flamants roses
يف مجيع أنحاء البالد ويف كل األوقات ،وذلك إعامالً للمرسوم رقم  1295-77الصادر
بتاريخ  25من نوفمرب سنة  1977واملرسوم الوزاري الصادر بتاريخ  17من ابريل سنة
 .1981وملا كان القانون السالف الذكر وكذلك النصوص املختلفة الصادرة نفاذ ًا له
ترمي إىل حتقيق الصالح العام ،فمن ثم ال حيق املطالبة بالتعويض عن األرضار التي
حتدثها تلك الطيور للمحاصيل الزراعية استناد ًا إىل احلامية التي قررها هلا القانون .
()125

بيد أن جملس الدولة عدل عن هذا االجتاه بمقتىض حكم  A.D.A.R.C.الصادر بتاريخ
 30من يوليو سنة  ، 2003حيث أجاز تعويض أصحاب مزارع األسامك عن
األرضار التي حلقت هبم والنامجة عن اإلجراءات اخلاصة بحامية طيور "الغاق" Les
 cormoransوالتي اختذت بنا ًء عىل قانون  10من يوليو سنة  1976السالف اإلشارة إليه.
()126

فقد قىض بأنه :ال يوجد يف نصوص قانون  10من يوليو سنة  1976أو أعامله
التحضريية وال يف جمموع ظروف القضية ما يدعو إىل القول بأن املرشع أراد أن يستبعد
مسؤولية الدولة عن األرضار غري العادية النامجة عن هذا القانون والتي تلحق ببعض
( )125يراجعC.E., 21 janvier 1998, Ministre de l'environnement c/ Plan, Rec., p.19; RFDA 1998, :
p.565., obs. P. Bon.
( )126يراجعC.E., 30 juillet 2003, Association pour le Développement de l'Aquaculture en Région :
et D. Casas; JCP 2003.II.10173, Centre (A.D.A.R.C.), Rec., p.367; AJDA 2003, p.1815., chron. F. Donnat
note Jobart; JCP Adm. 2003, p.1896., note Broyelle.
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األنشطة السيام النشاط الزراعي واملتمثلة يف انتشار الطيور الربية التي شملها القانون
املذكور باحلامية ،وبالتايل فإنه وفق ًا ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة حيق ألصحاب مزارع
األسامك املطالبة بالتعويض عن األرضار التي حلقت بمزارعهم بسبب انتشار طيور
"الغاق" واألنواع األخرى من الطيور املحمية.
وهو ما أكده املجلس يف حكم حديث صادر بتاريخ  ،2012/2/1حيث أرسى
نفس املبادئ والقواعد التي وضعها يف حكم  A.D.A.R.C.السالف اإلشارة إليه ،وقرر أحقية
أصحاب مزارع األسامك يف احلصول عىل التعويضات الالزمة التي جترب األرضار التي
أصابتهم بسبب انتشار طيور "الغاق" والتي أحدثها قانون  10من يوليو سنة 1976
السالف اإلشارة إليه ،وذلك حتقيق ًا ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة .
()127

وعليه فإنه وفق ًا لالجتاهات األخرية ملجلس الدولة الفرنيس التي شكلت مرونة كبرية
ملبدأ مسؤولية الدولة عن القوانني ،يمكن القول إن موضوع القانون واهلدف الذي يرمي
إىل حتقيقه قد ال يشكل عنرص ًا مؤثر ًا يف حتديد مدى إمكانية استحقاق التعويض من
عدمه ،فالقايض اإلداري يستطيع أن حيكم بالتعويض إذا ترتب عىل تنفيذ قانون معني
أرضار غري عادية بشقيها املتعارف عليهام ومها اخلصوصية واجلسامة حتى لو كان هذا
القانون هيدف إىل حتقيق مصلحة عامة طاملا كان هناك إخالل بمبدأ املساواة أمام األعباء
العامة.
وجدير بالذكر يتجه جانب فقهي صوب القول إنه عندما يفرض القانون نظام ًا معين ًا
أو يرسم أطر ًا حمددة للتعويض عن األرضار التي قد حيدثها ،فهذا يدل – دون شك –
عىل اجتاه نية املرشع إىل استبعاد أي طريق آخر القتضاء التعويض عن تلك األرضار ،
ومثال ذلك :رصف معاشات أو تعويضات عن إهناء اخلدمة .
()128

()129

( )127يراجع:
( )128يراجع:
( )129يراجع:

C.E. 1er février 2012, B. et EARL de l’Étang de Galetas, précité.
M. Long, P. weil, G. Braibant, P. Delvolve, B. Genevois, op.cit., n˚ 6.
C.E., 7 octobre 1966, Asope, Rec., p.523.
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ثاني ًا :الرشوط املتعلقة بطبيعة الرضر:
ولئن كان املتعارف عليه أن مناط مسؤولية السلطة العامة بشكل عام هو وجوب أن
يكون الرضر مبارش ًا وأكيد ًا ،إال أنه نظر ًا للطابع املميز والصفة االستثنائية للمسؤولية
عن النشاط الترشيعي ،فقد فرض القضاء – باإلضافة إىل ذلك – رشطني إضافيني
يتمثالن يف رضورة أن يكون الرضر خاص ًا  ،spécialitéوبالغ اجلسامة .gravité
فمن ناحية أوىل :يشرتط لقيام مسؤولية الدولة عن القوانني توافر صفة اخلصوصية
يف الرضر املطالب بالتعويض عنه ،بمعنى أن يكون الرضر قد أصاب شخص ًا معين ًا ،أو
فئة معينة من األشخاص – سواء أكانوا طبيعيني أم اعتباريني – دون بقية املجتمع،
بحيث حيمل هذا الفرد أو تلك الفئة أعباء إضافية ال يتحملها بقية األفراد ،وبام يتجاوز
األعباء االعتيادية.
ومن ناحية ثانية :يشرتط يف الرضر كمصدر لقيام مسؤولية الدولة أن يكون غري
عادي  ،anormalأي عىل قدر كبري من اجلسامة ،بحيث ال تسأل الدولة عن األرضار
العادية أو اليسرية التي تدخل ضمن احلدود املألوفة للرضر والتي يتحملها املواطن –
عادة – لقاء ما ينتفع به من خدمات تقدمها الدولة.
ويمكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل العديد من األحكام الصادرة عن جملس الدولة
الفرنيس والتي أكد من خالهلا رضورة أن يكون الرضر خاص ًا وبالغ اجلسامة كرشط
لتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن القوانني ،ومثال ذلك :حكم  Lacaussadeالصادر
بتاريخ  22من أكتوبر سنة  1943الذي رفض فيه جملس الدولة منح تعويض عن
صدور مرسوم  30من يوليو سنة  1935الذي منع النشاط املرشوع الذي كانت تقوم
به رشكة الكوساد عىل اعتبار أن الرضر الذي حلق بالرشكة كان عادي ًا ومل يبلغ حد ًا من
اجلسامة ،حيث كان النشاط الذي مسه املرسوم مل يكن النشاط الرئييس للرشكة ،رغم أنه
ترتب عىل صدور هذا املرسوم بعض اخلسائر للرشكة متثلت يف إنقاص أرباحها .
()130

( )130يراجع:
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وكذلك حكم  Caucheteux et Desmontsالصادر بتاريخ  21من يناير سنة  ،1944حيث
أقر جملس الدولة أحقية املدعي يف طلبه التعويض عن األرضار التي حلقت به والنامجة
عن القانون الصادر بتاريخ  9من يوليو سنة  1934الذي خفض النسبة املئوية لبعض
املنتجات الداخلة يف صناعة البرية ،مما أثر عىل صانعي اجللوكوز ،وذلك تأسيس ًا عىل أن
الرضر الذي أصاب املدعي كان خاص ًا وجسي ًام وحتقق ذلك من ناحيتني؛ أوهلام :أن
املدعي اقترص نشاطه عىل إنتاج مادة اجللوكوز دون غريها مما أدى إىل توقف نشاطه،
ثانيتهام:أن آالت املصنع كانت معدة وخمصصة إلنتاج اجللوكوز ويصعب
تعديلها إلنتاج منتج آخر .
()131

وجدير بالذكر أن تقدير خصوصية الرضر وجسامته يعترب من املسائل املوضوعية
التي يستقل القايض بتقديرها واستخالص عنارصها يف ضوء ظروف ومالبسات كل
قضية عىل حدة ،مع مالحظة أن الفقه والقضاء كانا يتبنيان مفهوم ًا ضيق ًا لـ"خصوصية
الرضر"  ،حيث اقترص هذا املفهوم عىل الرضر الذي يلحق بشخص واحد فقط سواء
أكان طبيعي ًا أم معنوي ًا ،أو بفئة قليلة جد ًا من األشخاص أو الرشكات .فقد كانت رشكة
"الفلرييت" الوحيدة التي أصاهبا القانون منشئ الرضر ،وكذلك كانت رشكة "كوشتيه
وديمون" املنشأة الوحيدة املتخصصة يف صناعة جلوكوز البرية الذي منع القانون
إنتاجها .واستمر احلال هكذا إىل أن خفف جملس الدولة من هذا املفهوم الضيق بموجب
حكم  Boveroالصادر بتاريخ  25من يناير سنة  ، 1963وأقر مفهوم ًا مرن ًا خلصوصية
الرضر خيالف االجتاهات الفقهية  ،حيث إن املترضرين من تنفيذ املرسوم املانع لطرد
عائالت العسكريني من مساكنهم كانوا فئة غري قليلة العدد ،رغم ذلك حكم املجلس
بالتعويض عىل اعتبار أهنم فئة حمدودة  ،وبالتايل ال يشكل عدد املترضرين من القانون
()132

()133

()134

( )131يراجع:
( )132يراجع:
( )133يراجع:
( )134يراجع:

C.E., 21 novembre 1944, Caucheteux et Desmont, Rec., p.22.
C.E., 25 janvier 1963, Ministre de l’intérieur c. Bovero, Rec. 53.
G. Vedel, note sous C.E., 25 janvier 1963, Ministre de l’intérieur c/ sieur Bovero, JCP
1963.II. p.13326.
Y. Gaudemet, Traité de droit administrative, L.G.D.J. 2002, t.1, 16e éd., p.837.
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أي أثر يف حتديد مدى استحقاق التعويض طاملا أمكن حرصهم يف جمموعة متجانسة.
وختلص وقائع تلك القضية يف أن القضاء أصدر حك ًام بطرد ساكن من عقار كان
يشغله ،إال أن مالك هذا العقار مل يتمكن من تنفيذ هذا احلكم نظر ًا لوجود مرسوم صادر
بتاريخ  3من يناير سنة  1959يمنع يف املادة الرابعة منه طرد عائالت العسكريني الذي
خدموا يف شامل إفريقيا من املساكن التي يقيمون هبا ،األمر الذي حدا باملالك إىل إقامة
دعوى أمام القضاء اإلداري بطلب التعويض عن األرضار التي حلقت به والنامجة عن
تطبيق املرسوم السالف الذكر ،فحكم له بأحقيته يف طلب التعويض عىل اعتبار أن
األرضار النامجة عن ذلك املرسوم والتي حلقت بمالك الوحدات السكنية اتسمت
باخلصوصية.
وتشري األحكام احلديثة الصادرة عن جملس الدولة يف الفرتة ما بعد سنة  2000إىل
تصميمه عىل امليض قدم ًا باجتاه التخفيف من حدة الرشوط املتعلقة بطبيعة الرضر من
حيث اخلصوصية واجلسامة والتي بدأها بحكم  Boveroالسالف اإلشارة إليه.
()135

وجتدر اإلشارة أخري ًا إىل أنه رغم اجلهود املضنية املبذولة من جملس الدولة الفرنيس
للحد من قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها والتخفيف من حدة رشوطها ،إال أن
تلك املسؤولية ستظل صعبة املنال ونادرة التطبيق يف الكثري من األحيان ،نظر ًا لصعوبة
حتقق الرشوط املطلوبة النعقادها السيام الرشطني غري القابلني لالنفصال ،ومها:
استثنائية الرضر وخصوصيته ،واللذين يعتربان بمثابة معيار تراكمي  cumulatifeيلزم
حتققه النعقاد املسؤولية ،وذلك ألن اآلثار النامجة عن تطبيق القوانني نادر ًا ما تلحق
أرضار ًا بفئة معينة من األشخاص من ناحية ،وقلي ً
ال ما تكون تلك األرضار غري عادية
من ناحية أخرى ،وعدم حتقق هذا املعيار كفيل بحد ذاته بأن يقف حائ ً
ال دون تقرير
املسؤولية .وهو ما يفرس قلة األحكام التي قررت مسؤولية الدولة عن القوانني بسبب
()136

( )135يراجع للمزيد من التفاصيلC. Broyelle, note sous C.E., 1er février 2012, Bizouerne, DA, mai 2012, p.35. :

( )136يراجع بشأن تطبيق مبادئ حكم  Boveroعلى املعاهدات الدولية:
C.E., 29 octobre 1976, Ministre des affaires étrangères c/Consorts Burgat, Rec., 452.
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عدم حتقق املعيار السالف الذكر ،فقد يكون الرضر الناجم عن القانون خاص ًا ولكنه قد
يكون عادي ًا ،والعكس فقد يكون الرضر بالغ اجلسامة ولكنه عام أصاب مجع ًا غري حمدود
من األفراد ،ويف كلتا احلالتني تفقد رشوط حتقق املسؤولية أحد أهم رشوطها ،مما ينفي
انعقادها.
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اخلامتة
تناولت تلك الدراسة دور جملس الدولة الفرنيس يف تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن
قوانينها .ولقد تناولت يف سبيل ذلك العديد من املوضوعات مقسمة عىل مبحثني.
يف املبحث األول وعنوانه اجتاهات جملس الدولة الفرنيس بشأن تقرير مسؤولية الدولة عن
قوانينها تناولت فيه موضوعني مقسمني إىل مطلبني ،األول :حتدثت من خالله عن مرحلة
رفض جملس الدولة الفرنيس تقرير مسؤولية الدولة عن قوانينها موضح ًا احلجج واألسانيد
القانونية التي استند إليها يف هذا الصدد ،أما املطلب الثاين :فعرضت من خالله مرحلة تقرير
مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها واالجتاهات املتطورة ملجلس الدولة الفرنيس يف هذا
الشأن.
ويف املبحث الثاين وعنوانه األساس القانوين ملسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها
تعرضت فيه ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة كحجر األساس لبناء مسؤولية الدولة عن
قوانينها من حيث مفهومه وقيمته القانونية وما إذا كان يمكن أن يلعب دور ًا حيوي ًا لتقرير
مسؤولية الدولة عن املعاهدات الدولية والنصوص الدستورية مثلام كان بالنسبة ملسؤولية
الدولة دون خطأ عن القوانني ،ثم انتقلت بعد ذلك إىل تناول الرشوط املتطلبة لتقرير تلك
املسؤولية.
وقد اتضح من هذه الدراسة ما ييل:
 مل تعد احلجج التي قيلت بشأن تربير عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها تلعب دور ًا
حيوي ًا يف هذا اإلطار ،حيث إنه تم دحضها متام ًا وبالتايل زالت العقبات التي كانت تقف
حائ ً
ال دون تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني.
 رغم زوال احلجج التي شيدت عليها قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها ،إال أن
إرادة املرشع سوف تظل الفيصل يف تقرير تلك املسؤولية ،وذلك ألن القايض ملتزم –
دائ ًام – باحرتام تلك اإلرادة وعدم اخلروج عليها ،بحيث إذا رفض املرشع منح أي
268
56

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/5

???????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ?????? ???? ??? Abbas:

[د .وليد حممد عباس]

تعويض عن األرضار التي قد حيدثها القانون ،سواء أفصح عن تلك اإلرادة بشكل
رصيح أم عرب عنها بشكل ضمني ،تعني عىل القايض وضع تلك اإلرادة موضع التطبيق
وعدم اخلروج عليها.
 تشري االجتاهات التقليدية لقضاء جملس الدولة الفرنيس إىل أنه يف حالة صمت املرشع
عن تقرير مبدأ التعويض فإن ذلك يعد بمثابة رفض للتعويض ،وهو االجتاه الذي عدل
املجلس عنه ،وبات سكوت أو صمت املرشع ال يعني بالرضورة أنه رفض ملبدأ
التعويض.
 يعترب مبدأ املساواة أمام األعباء العامة األساس احلقيقي واملصدر الرئييس ملسؤولية
الدولة دون خطأ عن قوانينها نظر ًا لوجود أعباء ألقيت عىل كاهل البعض دون بقية
أفراد املجتمع.
 تشري اجتاهات جملس الدولة الفرنيس إىل أنه جيوز وفق ًا ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة
تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن املعاهدات الدولية التي تربمها ،وال نرى جماالً
لتطبيق تلك االجتاهات يف النصوص الدستورية لسمو وعلو الدستور من ناحية،
وصعوبة حتقق رشوط املسؤولية من ناحية أخرى.
 شكلت اجتاهات جملس الدولة الفرنيس األخرية مرونة كبرية ملبدأ مسؤولية الدولة عن
ترشيعاهتا ،فلم يعد موضوع القانون واهلدف الذي يرمي إىل حتقيقه يشكل عنرص ًا مؤثر ًا
يف حتديد مدى إمكانية استحقاق التعويض من عدمه ،فالقايض اإلداري يستطيع أن
حيكم بالتعويض إذا ترتب عىل تنفيذ قانون معني أرضار غري عادية بشقيها املتعارف
عليهام ومها اخلصوصية واجلسامة حتى لو كان هذا القانون هيدف إىل حتقيق مصلحة
عامة طاملا كان هناك إخالل بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة.
 ال يمكن تقرير مسؤولية الدولة دون خطأ عن قوانينها إال وفق ًا لرشوط معينة ،حيث إنه
بخالف الرشوط املعتادة التي وضعها القضاء يف شأن مسؤولية السلطة العامة بشكل
عام السيام رشط أن يكون الرضر مبارش ًا وأكيد ًا ،يشرتط لتحقق مسؤولية الدولة دون
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خطأ أال يكون املرشع قد استبعد التعويض وأن يكون الرضر خاص ًا وبالغ اجلسامة.
 رغم اجتاهات جملس الدولة الفرنيس املتطورة التي خففت من حدة قاعدة عدم مسؤولية
الدولة عن القوانني ،فإن تلك املسؤولية ستظل صعبة املنال ونادرة التطبيق نظر ًا
لصعوبة حتقق الرشوط املطلوبة النعقادها السيام رشطي استثنائية الرضر وخصوصيته.
 نتمنى أن يقتدي القضاء اإلداري يف الدول العربية باجتاهات جملس الدولة الفرنيس،
بحيث يلعب دوره احلقيقي كقضاء إنشائي إبداعي يتمتع بدور خالق أكثر مما هو عليه
اآلن ،ويتجه إىل االعرتاف بمسؤولية الدولة عن القوانني متحرر ًا من قواعد القانون
املدين التي تؤسس املسؤولية عىل أساس اخلطأ ،ويشيدها عىل أساس اإلخالل بمبدأ
املساواة أمام األعباء العامة وفق ًا لرشوط معينة السيام أن هذا املبدأ بات من املسائل
املستقر عليها دستوري ًا.
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